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غزة الصمود  وإحراج شعارات »التطبيع« ..!

سياسية  وتيارات  مدنيا  ومجتمعا  سياسية  قيادة  كويتي  كشعب  نعتز 
أننا من حيث المبدأ لا نزال نكرس مفهوم »العدو والاحتلال الصهيوني« 
من  باتا  رفضا  مرفوضا  بالتطبيع  عليه  يطلق  ما  في  التفكير  مجرد  وأن 
كافة مكونات الشعب الكويتي، وأن التباين والصراع السياسي في الشأن 
المحلي لا يقف أمام التضامن الإسلامي والعربي مع الشعب الفلسطيني 
في مواجهته لتحقيق المصير وعودة أراضيه وكف يد المعتدي الآثم عن 
الغربية -  العلاقات والهيمنة  الكبرى في خارطة  التحولات  مقدساتنا، إن 
ليست محلا  العربي  الوطن  أقطار  الصهيونية وتغلغل علاقاتها في بعض 
للتوقف عن دعم الحقوق الإنسانية والوطنية للشعب الفلسطيني الأعزل 
والذي يواجه آلة الحرب والتقنية ذات المستوى العالي بجهود المناضلين 

من شباب القدس، ومن المهم أنه عندما نتابع هذا الجهاد ضد ممارسات الكيان الصهيوني فمن الواجب عدم 
الالتفات لصيحات من هنا أو هناك حول الحركة أو التنظيم أو الفصيل السياسي الذي يقوم بتلك العمليات، وليس 
من الحصافة جعل هذه التباينات التنظيمية تعمي أعيننا عن الشهداء من الأطفال وشباب قطاع غزه والقدس 
وغيرها من الوطن المحتل ، ومن نافلة القول أن هذه التناقضات والمناقشات التي تخدم المشروع الصهيوني في 
الهيمنة على أرض ومصير وشعب فلسطين فتعزز من دعاة »التطبيع« ولا يمكن تصور إرادة الشعوب العربية 
المنطق  فقدوا  قد  وإعلاميين  مثقفين  من  ودعاته  »التطبيع«  هذا  أن  إلا  الأقصى  المسجد  اقتحام  على  الغاضبة 
المواقف  ثابتة في  الحمد  ولله  الخارجية  الكويت  أن سياسة  ونكرر  الأحداث،  بالحكم على مجريات  والعقلانية 
استثمار  محاولة  أن  ونؤكد   ، وغيرها  التواصل  مواقع  في  المشهد  متسلقين  صيحات  يضرها  لا  المبادئ  وراسخة 
التناقضات بين تيارات إسلامية أو عربية أو أيديولوجية مستمرة منذ بداية الصراع العربي - الصهيوني ولم تتوقف 
على أي مرحلة من مراحل التحولات الكبري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ولا هي نهاية التاريخ، بل 
كما قيل »الإيمان يسبق المعرفة« ونحن كمسلمين وعرب نؤمن أن هذا المصير المشترك يوافق العقيدة ويتحد هدفا 
قوميا رغم الإحباطات والهزيمة سيأتي يوما تتحرر أرض فلسطين وتعود لأهلها وسكانها مهما طال الزمان ، وهذا 
التعالي الرومانسي والذي وصفه الفيلسوف العروبي د. محمد عابد الجابري والذي رحل قبل أن يشهد آثار الربيع 
العربي وتحولاته، والذي قال عن استشراف المستقبل العربي التي بذلها أصحابها في تحليل الواقع العربي وبقوا 
جميعا متأرجحين بين سيناريو اتجاه التغيير إلى أسوأ وسيناريو اتجاه التطور إلى الأفضل في منتصف الثمانينيات 
والسيناريوات البديلة منها دبلوماسية الصراع والتسوية بين العرب والمحتل الصهيوني نستشهد منها أن انسحاب 
الجيش والسلطة المحتلة من قطاع غزه ومدن الضفة الغربية بعد أن قامت الإنتفاضة الأولى ل »أطفال الحجارة« 
ويقول الجابري رحمه الله بطبيعة الحال لم يكن يخطر على بال هذا المفكر ولا غيره بعد سنتين من كتابه بحثه أن 
تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية والحديث يطول ولكن .. لنقف عند الهموم المشتركة إسلاميا وعربيا 
والتاريخ والمصير  الهدف  بعيدا عن وحدة  الضيق  والحزبية في مكانها  السياسية  والتقسيمات  الفروقات  ولندع 

المشترك ونصرة لمقدساتنا .. وصونا لشعبنا العربي الفلسطيني ودعما لمقاومته مهما طال الزمان .. وشكرا..!

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع
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»كأنك تتكلم مع حائط« .. حنة والمشاعر الشرعية ..!

في كتابها »التفكير الحر« سطرت الفيلسوفة حنة آرندت مقدمة 
قالت فيها: لدي مجاز لا ينطوي على هذه القسوة، لكنني لم أسقه 
في كتاباتي وفضلت الاحتفاظ به لنفسي، أسميه التفكير بلا درابزين 
أن  يمكنك  الدرج  وتنزل  تصعد  عندما  أي  الألمان  عند  ومعروف 
تتمسك بالدرابزين كيلا تقع لكننا فقدنا هذا الدرابزين، أنا أفكر 

بهذه الطريقة وهذا ما أحاول أن أفعله في حقيقة الأمر.

حنة أجادت في كتبها تفكيك المفهوم التقليدي للأنظمة السياسية 
السياسي  وتحليلها  كتبها  وعن  كثيرا  إليها  أشرنا  وقد  وتناقضاتها 
العميق الذي يعبر عن شخصية نادرة في القرن العشرين عاصرت 

العمومي كمفكرة سياسية لم تنفي هويتها ولم  لتبدع في مجالها  النازية  العالم وهربت من جحيم  التغيرات في 
تنحاز لأي منظومة سياسية فتفوقت بالتحليل المنهجي للأنظمة الشمولية و التوتاليتارية فحين وجه لها اتهاما عن 
قضية ايخمان في القدس والانهيار والاعتراف بالذنب الشامل والعواقب القانونية والمفهوم التقليدي للمجرم أعني 
الدوافع الإجرامية المعروفة : الشغف ، المصلحة الشخصية أو الشخص الذي يرتكب الجريمة بدافع من قناعات 
يحملها شخص وسيط ، إن أردت أن تفهم الظاهرة بشكل أفضل صورت الأمر كنوع من الكوميديا السوداء، هل 
علينا أن نقول الحقيقة حتى عندما تتعارض مع بعض المصالح الشرعية من جهة ومع مشاعر الناس من جهة 

أخرى؟

لا أعتقد أنني قمت بتدمير المصالح الشرعية وتقول حنة »دعني أؤكد الشرعية! لأي شخص كان كما هو واجب 
الأشخاص المعاصرين للحدث والذين يتمتعون بالاستقلالية هؤلاء الأشخاص موجودون وعليهم أن يكونا« حراس 
الحقيقة الفعلية »أو عندما تقوم الدولة باعدامهم لقد شهدنا ذلك في التاريخ وفي روسيا ولكن هناك شيء آخر« 
هناك مشاعر شرعية أيضا »وهذه حقيقة قائمة لقد جرحت البعض وجرح الناس أمر مزعج بالنسبة لي حنة، أكثر 
من تعرضي للمنظمات ومصالحها إنني آخذ هذا على محمل الجد بينما يبقى الشيء الآخر مسألة مبادئ فقط، 
لقد جرحت هذه المشاعر الشرعية من خلال أسلوبي بشكل رئيس ، ولا يمكنني الكلام أكثر أعتقد الشعور الشرعي 
هنا هو الأسى، الشعور الوحيد! وليس تهنئة الذات ! قلائل يفهمون هذا وقد استخدموا عبارات مثل »تأثير سلبي 
على الوعي العام »ببساطة لا يحبونني وأن هذه الانتقادات التي تم توجيهها لاسلوبي الساخر مزعجة بالفعل 
من ناحية الذوق لكن هذه كلها مسائل شخصية ، وعلى الناس تحاشي النغمة البائسة ، عند الحديث عن مقدور 
البعض أن يسيئوا استخدام أفكاري حول معاداة السامية وأن الشعب الألماني لم يبلغ مرحلة النضج بعد، وتقول في 
موقع رد آخر من الكتاب ذاته ، لقد تشكل مفهومنا عن السياسة من العصور اليونانية والرومانية القديمة ومن 
القرن 17 ومن ثورات القرن 18 وتعرت هناك جميع الجذور السياسة »المعاصرة« واستحالة التفريق بين الحرب 
والجريمة في حرب تعتمد على الأسلحة الحديثة كما نعرف سيستمر في سياسة الاستئصال حتى لو بقي هتلر في 

أوقات السلم وهل نتجاهل حقيقة أن هيروشيما لأنها وقعت في الوقت نفسه؟

تقول حنة أن المقارنة تبدو لي زائفة وكلمة أخيره حول الهرب، هناك نوع وهمي وخادع من التطرف الذي لا 



5

يهدف إلى التخلص من الغث والثمين معا بقدر ما يعمل على مقارنات تقوم بتخليق مؤشرات عامة على إغراق 
العديد من الأشياء الخاصة تحت شيء عام، وهذا ما عنيته من كلمة الهرب حين تجرفنا عملية الربط بين الأشياء 
وليس »تيار التاريخ« أو قلقنا المبرر على المستقبل فهذا أحد جوانب الخطر الكامنة في مهنتنا بهدف تخليق البنى 
والمعادلات الذهنية والمسألة الأخلاقية ورؤية الشر الخالص الذي تعنيه حنة أرندت بعبارة »تفاهة الشر« فمن 

دون العمق للطيبين فقط لا يمكن أن يكون هناك سند تتكئ عليه أو جذر تتمسك به ..!

ختاما: الدراما التاريخية في رمضان هذا العام وربما كل رمضان نجد أن الدراما الشامية بين سوريا ولبنان وتقابلها 
الدراما المصرية لا تخلو من أعمال تاريخية تعود للعهد العثماني والاحتلال الفرنسي ونهاية القوميات العربية قبل 
اتفاقية ساكس بيكو وصولا لما بعد الربيع العربي .. وبالأخص معاناة المهجرين من سوريا ولا نرغب بذكر أسماء 
المسلسلات لكن هل الماضوية طريق للتحرر أي هل المشاهد المعاصر وغير المعاصر للحدث يتقبل هذه الأمثولة 
الفنية أم تحفز للبحث عن وجهات نظر مختلفة في سياق تاريخي مغاير لمن قدم هذه الأعمال لهذا نحتاج أكثر 

من »حنة« لتفكيك التاريخ العربي وشكرا.!

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر  - العدد الثالث
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فلسطين وإسرائيل
وشعرية الإبادة الجماعية

الذهـن محـارق  إلى  الجماعيـة«   »الإبـادة  تسـتحضر 
وهـو  الجماعيـة،  والمقابـر  الجماجـم،  وجبـال  البـشر، 
الحمـر  والخمـير  أوروبـا،  بيهـود  النازيـون  فعلـه  مـا 
الهوتـو  الكمبوديـين، ومـا فعلـه متعصبـو  بمواطنيهـم 
المصطلـح شـنيعاً  ويبـدو  روانـدا.  التوتـسي في  بأقليـة 
كـما  الاجتماعـي،  والدمـار  للمـوت  ممارسـة  بوصفـه 
أن الاتهـام بالإبـادة الجماعيـة بمنزلـة الإنـذار؛ فعندمـا 
تحـدث هـذه الجريمـة أو أنها قد حدثـت بالفعل، فإنه 

ينبغـي أن يترتـب عـلى ذلـك الاتهـام أثـر في الجنـاة.
السـياسي  التاريـخ  ـب  تعَقُّ تسـتند مقاربتنـا هـذه إلى 
لمصطلـح الإبـادة الجماعية في القانـون والفقه القضائي، 
ومقارنـة بعـض السـياقات التـي يشـير إليهـا المصطلـح 
سـواء تلك السـياقات التي حدثت فيها ممارسة الإبادة 
ت فيهـا مسـاءلة مرتكبـي  الجماعيـة، أو تلـك التـي تمّـَ
الجرائـم. مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أيـن ولمـاذا يوجـد 
عـدم وضـوح في بعـض اسـتخداماته، كـما نقـدم بعض 
الأفـكار حـول التوظيـف السـياسي للمصطلـح والـضرر 

الـذي يصاحـب تهمـة الإبـادة الجماعيـة.
ويمكـن القـول إنه بسـبب خطـورة العواقـب المحتملة 
التـي قـد تترتب عـلى الإبـادة الجماعية، فإن اسـتعمال 
المصطلـح بطريقـة لا تتفق مـع تعريفه القانـوني يهدد 
الـضرر  إلحـاق  يزيـد  قـد  مـا  بإضعـاف قوتـه، وهـذا 
لممارسـات  ضحايـا  يقعـون  الذيـن  بأولئـك  خطـورة 
عنيفـة مـن قبـل الدولـة. ولكـن علينـا أن نبحـث الأمر 
مـع الجهـات المختصـة بتقريـر مـا هـي المعايـير التـي 
اسـتعمال  كان  إذا  مـا  لتحديـد  عليهـا،  الاعتـماد  تـم 
مصطلـح الإبـادة الجماعية له مـا يبرره. لكـن بالمقابل، 
مـن يسـتعملون هـذا المصطلـح )بطريقـة لا تتفق مع 
محدداتـه القانونيـة( فإنهـم يتخذونـه مسـوغاً لوصف 
تعامـل الحكومـة مـع الأمريكيـين السـود؛ فربمـا يكون 

هـذا هـو السـبيل الوحيـد لتسـليط الضـوء عـلى قتـل 
العُـزَّل، ومقارنـة هـذا  مـن الأشـخاص  الشرطـة كثـيراً 
الأمـر بالإعدام خـارج القانون الـذي كان نتيجة مباشرة 
لاسـتعباد السـود. حيث يعد الرق نظام إبادة جماعية، 
سـواء في اسـتباحة دمـاء السـود، أو في فـرض المـوت 
السـجن  نتائـج  وتظهـر  المسـتعبد.  عـلى  الاجتماعـي 
والاجتماعـي  المـادي  التدمـير  المعـاصرفي  الجماعـي 
لحيـاة السـود ومجتمعاتهـم، الذيـن يشـكلون النسـبة 
الكـبرى في السـجون الأمريكيـة، ويوفـر هـذا مصـدراً 
جديـداً للسـخرة والعمـل غـير مدفـوع الأجـر، بشـكل 
يمكـن  السـياق  هـذا  في  العبوديـة.  عـن  يختلـف  لا 
القـول إن الطريقـة إلى إرغـام الأمريكيـين عـلى النظـر 
وكذلـك  المسـتمر،  الشرطـة  عنـف  كارثـة  في  بجديـة 
السـجن الجماعي للسـود، هـي ربطهم بتاريـخ العنف 
الأكـثر وحشـية الـذي يؤثـر فيهـم. وبطريقـة مماثلـة 
فـإن اسـتعمال مصطلـح »الإبـادة الجماعيـة« مـن قبل 
وظلـم  اضطهـاد  يناضلـون ضـد  الذيـن  الفلسـطينيين 
ممنهـج عـلى المـدى الطويـل الـذي يعانونـه منـذ عـام 
1969، بـل في الواقـع منـذ عـام 1947، قـد مكنهـم من 
الدفـع بمحادثـات سـلام مـع الإسرائيليين، ولـولا ذلك لما 

كان لتلـك المحادثـات أن تبـدأ.
نكتـب »يمكـن القـول« لأن الإبـادة الجماعيـة مصطلح 
لـه معنـى، ومـع ذلـك لا يـزال تطبيقـه محـل اختـلاف 
مختلفـة:  نظـر  وجهـات  مـن  تعريفـه  يمكـن  كبـير. 
وتاريخيـة. جميعهـا  واجتماعيـة، وسياسـية،  قانونيـة، 
ومعايـير  وافتراضـات  تجـارب  إلى  وتسـتند  مترابطـة 
تقييميـة مختلفـة. يعتمـد تحديـد – بشـكل معقول – 
مـا إذا كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو 
أي حكومـة أخـرى قـد ارتكبـت جرائم إبـادة جماعية، 
عـلى نطـاق تلـك الاتهامـات وهدفهـا، ومـا إذا كانـت 
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قانونيـة.  أو  سياسـية 
ـل إلى  ومـن أجـل التوصُّ

للإبـادة  قانـوني  مفهـوم 
الجماعيـة، فـإن أي معيـار 

يتفـق مـع المعايـير المنصـوص 
الـدولي،  القانـون  في  عليهـا 

الادعـاءات  بـين  المقارنـة  يقتـي 
الإبـادة  قضايـا  عـن  الصـادرة  والأحـكام 

الجماعيـة التـي سـمعتها و/أو بتتهـا المحاكـم 
الدوليـة، مثـل محكمـة العـدل الدوليـة، والمحكمـة 

المتخصصـة  المحاكـم  ومختلـف  الدوليـة،  الجنائيـة 
الأحـكام. هـذه  مثـل  باتخـاذ  المكلفـة 

ولكـن حتـى التحقيقـات الأكثر تفصيلاً – كما سـنوضح 
لاحقاً – ربما لا تؤدي إلى الجزم ما إذا كانت ممارسات، 
أو سياسـات، معينـة قد تجاوزت الحـد الأدنى للمفهوم، 
ذلـك أن معايـير تحديـد الإبـادة الجماعية المسـتخدمة 
حاليـاً لا تزال غامضة بشـكل متعمـد، ولا تزال الأحكام 
إلى  تاريخهـا  يعـود  إذ  وحديثـة؛  محـدودة  القضائيـة 
عشريـن عامـاً. وعليه نسـتعرض هنا المعايـير القانونية 
والمنطقيـة، في سـياق الاتهامـات الأخـيرة الموجهـة إلى 
إسرائيـل والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مـا يتعلـق 
بسـجلهما القانـوني، وأخـيراً نقـترح كيـف يمكـن تقييـم 
سـياقات العنـف في ضـوء توسـع التوظيـف السـياسي 

للمصطلح. والاجتماعـي 

أولاً: نشأة الإبادة الجماعية
تاريـخ  عـبر  والحـروب  الصراعـات  مـن  كثـير  تضمـن 
ضـد  الجماعـي  القتـل  أعـمال  مـن  الكثـير  البشريـة 
وصفهـا  يمكـن  وهـي  بكاملهـا،  سـكانية  مجموعـات 
اليـوم – بشـكل لا لبـس فيـه – بأنهـا إبـادات جماعية. 
لوشـان  ثـورة  تسـببت  الميـلادي  الثامـن  القـرن  ففـي 
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في الصـين والغـزو المغـولي لأوراسـيا بمقتـل مـا يعـادل 
السـكانية  بالقياسـات  البـشر  مـن  الملايـين  مئـات 
المعـاصرة، وهـو مـا يجعـل نتائـج الحربـين العالميتـين 
مجتمعـة تبـدو متقزمـة أمـام هـذه النسـبة. وخـلال 
القرنـين الماضيـين، تـم اسـتهداف المدنيـين – عـلى نحو 
متزايـد – بأعـمال قتـل واسـعة النطـاق؛ ويعـود ذلـك 
الجيـوش؛  نفـوذ  توسـع  منهـا  متعـددة،  عوامـل  إلى 
والتقـدم التقنـي في الأسـلحة التي سـمحت للمدفعية، 
والقنابـل المحمولة جـواً، والصواريخ بعيـدة المدى، بأن 
تصـل إلى المناطـق الخلفية مـن أراضي العـدو؛ وصعود 
العنـف ضـد  »أيديولوجيـات شـمولية« تشـجع عـلى 
جميـع أعضـاء مجتمـع العـدو. وقـد أشـار ألكسـندر 
حـروب  في  أنـه  إلى   ،)Alexander Downes( داونـز 
القـرن العشريـن، سـقطت »أعـداد هائلة مـن الضحايا 
المدنيـين« وتـم »التنكيـل بهـم« وتحديـداً في الوقـت 
الـرأي عـلى أن اسـتهداف  الـذي بـرز فيـه توافـق في 

المدنيـين عمـل غـير أخلاقـي وينبغـي حظـره. وقد أخذ 
هـذا الإجـماع شـكله تحـت عنـوان: القانـون الإنسـاني 
الـدولي )IHL(، الـذي يعـود أصلـه إلى أواخـر القـرن 

التاسـع عـشر.
كانـت الولايـات المتحـدة أول بلـد يحـاول فـرض توازن 
في  الإنسـانية  والاعتبـارات  العسـكرية  الـضرورة  بـين 
 ،)Lieber Code( ليـبر  قانـون  وكان  الحـرب.  شـن 
الـذي أصدره الفيلسـوف السـياسي الأمريكي فرانسـيس 
أبراهـام  الرئيـس  ووقعـه    )Frances Lieber(ليـبر
مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة   ،1863 عـام  في  لينكولـن 
الأوامـر العسـكرية التـي اتخـذت »أفضل الممارسـات« 
مـن قوانـين وأعـراف الحـرب لتحكـم جيـش الاتحـاد 
خـلال الحـرب الأهليـة الأمريكيـة. ويتضمـن القانـون 
حظـر الهجـمات المتعمدة أو غيرها من أشـكال إسـاءة 
أصبـح  وقـد  المعـادي.  الطـرف  في  المدنيـين  معاملـة 
لعامـي  لاتفاقيتـي لاهـاي  إلهـام  ليـبر مصـدر  قانـون 
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1899 و1907 اللتـين شـكلتا الخطـوات الأولى في تطوير 
وحدّدتـا  المسـلح،  للنـزاع  الحديثـة  الدوليـة  القوانـين 
أن الانتهـاكات أو »جرائـم الحـرب« تشـمل الهجـمات 
المتعمـدة ضـد المدنيـين خـلال الصراعـات بـين الـدول.

حـدّاً  تضـع  لم  الجديـدة  القواعـد  هـذه  أن  غـير 
للانتهـاكات، بـل عـلى الضـد مـن ذلـك، فقـد أعقبتهـا 
المذابـح الجماعيـة التـي قامـت بهـا الدولـة العثمانيـة 
ع  لأكـثر مـن مليون شـخص من الأرمـن، والحصـار المروِّ
عـلى نحـو مشـابه )ولكـن أقـل مـن ذلـك كثـيراً( الذي 
قامـت بـه دول الحلفـاء )بريطانيـا، وفرنسـا، وروسـيا، 
وبولنـدا( ضـد دول المحـور )ألمانيا، والدولـة العثمانية، 
والنمسـا، والمجـر، وبلغاريـا(، خـلال الحـرب العالميـة 
الأولى. لم يكـن هنـاك توجه رسـمي ضـد جرائم الحرب 
ناهيـك بمسـاءلة الجناة. ولكـن هذه الأحـداث ألهمت 
وهـو  الإنسـانية«،  ضـد  »الجرائـم  مفهـوم  تطويـر 
مصطلـح اسـتخدمته أولاً قـوات الحلفاء خـلال الحرب 
العالميـة الأولى لوصف المذابـح العثمانية للأرمن، وبعد 
ذلـك مفهـوم »الإبادة الجماعية«، لكنهـا لم تحصل على 
أي خاصيـة بوصفهـا مفاهيـم قانونيـة، حتـى محاكـم 

نورمـبرغ بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة.
كـما صـاغ الباحـث اليهـودي البولندي رافائيـل ليمكين 
)Raphael Lemkin(، مصطلـح »الإبـادة الجماعيـة« 
مـدى  عـلى  المتابعـة  في  اسـتمر  وقـد   .1943 عـام  في 
العقـود الماضيـة مـن أجل الحصـول على اعـتراف دولي 
بـأن مـا قـام بـه العثمانيـون ضـد الأرمن يجـب أن يتم 
مـا  أو  ومجرمـاً،  فظيعـاً  عمـلاً  بوصفـه  بـه  الاعـتراف 
أسـماه – في الأصـل- »Crime of Barbarity« )جريمة 
وتشـمل   )1933 عـام  أكاديميـة  ورقـة  )في  البربريـة( 
القتـل الجماعـي، وكذلـك »محاولة تدمـير أمة وطمس 
شـخصيتها الثقافيـة« بدافـع مـن »الاعتبـارات العرقية 

أو القوميـة أو الدينيـة«.
والمجموعـات  لليهـود  النازيـة  الإبـادة  وفـرت  لقـد 
السـكانية الأخـرى في ألمانيـا والـدول التـي احتلتهـا في 
أوروبـا الفرصـة لرفايئل ليمكين من أجل الدفع بحجته، 
ليسـمي هذا النوع من العنـف »Genocide« )الإبادة 

الجماعيـة(، التـي تجمـع بين الكلمـة اليونانيـة القديمة 
 Cide العـرق، العشـائر( واللاحقة اللاتينية( »Génos«
)قتـل(. في مقالـة نـشرت عام 1946 في مجلـة أميريكان 
سـكولار )American Scholar(، شرح فيهـا الباحـث 
تعريـف المصطلـح، موضحـاً أنه ينطوي عـلى »الطمس 
الشـامل للأمـة«، و»قتـل الملايين وتدميرهـم«، والتدمير 
السـكاني »ديمغرافيـاً وثقافيـاً« داخـل البلـدان. والأهـم 
تعـد  الجماعيـة  الإبـادة  أن  ليمكـين  رأى  ذلـك،  مـن 
جريمـة دوليـة؛ إذ إن ارتكابهـا كان يهـم جميـع الدول، 
وليـس فقـط تلـك المتأثـرة مبـاشرة، وكجريمـة يمكن أن 

تحـدث خـلال زمـن السـلم وكذلـك في زمـن الحرب.
وبالنظـر إلى خلفيـة الحـرب العالميـة الثانيـة، ليس من 
المسـتغرب، أن يحاجـج ليمكـين بأن »الإبـادة الجماعية 
يمكـن أن تتـم مـن خـلال أعـمال ضـد الأفـراد، عندمـا 
يكـون القصـد في النهايـة هو إبـادة المجموعـة بأكملها 
التـي تتألـف مـن هـؤلاء الأفـراد… وعلاوة عـلى ذلك، 
فـإن القصـد الإجرامي لقتل أو تدمير جميـع أفراد مثل 
هـذه المجموعـة يظهـر سـبق الإصرار والترصـد، وحالـة 
للعقوبـة«.  مشـدداً  ظرفـاً  بوصفـه  الممنهـج  الإجـرام 
وقـد تكـون أهـداف هذه الخطـة »تفكيك المؤسسـات 
والوطنيـة  واللغـة  والثقافـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
والمشـاعر، والديـن، والوجـود الاقتصـادي للمجموعات 
والحريـة  الشـخصي  الأمـن  عـلى  والقضـاء  الوطنيـة، 
والصحـة والكرامـة وحتـى حيـاة الأفراد الذيـن ينتمون 
إلى هـذه الجماعات«. وفي عـام 1946، أعلنت الجمعية 
في  أنشـئت  )التـي  الجديـدة  المتحـدة  للأمـم  العامـة 
أن  عـلى  ينـص  الـذي   )1(  96 القـرار  نفسـه(،  العـام 
الإبـادة الجماعيـة تنطـوي عـلى »إنكار الحـق في وجود 

جماعـات بشريـة بأكملهـا«.
وبفضـل عمـل ليمكـين وشـغفه، أصبـح هـذا المصطلح 
عقـب  الـدولي  للقانـون  الثـوري  التحـول  في  محـوراً 
الحـرب العالميـة الثانيـة. وقـد حوكـم النازيون بسـبب 
الجريمـة – المسـماة والمعرَّفـة حديثـاً – وأقـرت اتفاقية 
منـع جريمة الإبـادة الجماعية والمعاقبـة عليها من قبل 
الأمـم المتحـدة في عـام 1948، وظهـر أول قانـون دولي 
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لحقـوق الإنسـان. وكـما هو منصـوص عليـه في المادتين 
الثانيـة والثالثـة مـن الاتفاقيـة، فـإن الإبـادة الجماعية 
تتضمـن عنـصراً »معنويـاً« و»ماديـاً« عـلى حـد سـواء، 
وتعـرف بأنهـا »نيـة تدمـير جماعـة وطنيـة أو إثنيـة 
أو عرقيـة أو دينيـة كليـاً أو جزئيـاً عـلى هـذا النحـو«. 
ويشـمل ذلـك ارتكاب أعـمال القتل، والتسـبب في أذى 
في  عمـداً  الـضرر  وإلحـاق  عقـلي خطـير،  أو  جسـدي 
ظـروف حيـاة جماعـة تسـتهدف تدميرهـا المـادي كلياً 
أو جزئيـاً، وفـرض تدابـير ترمـي إلى منـع الـولادة، و/أو 

نقـل الأطفـال قـراً خـارج المجموعـة المضطهـدة.
ووفقـاً لاتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة، فإنـه حتـى وإن لم 
يشـمل المـوت والتدمـير معظـم أو حتـى بعـض أعضاء 
المجموعـة المسـتهدفة، فـإن العنـف وتنظيمـه »يجـب 
أن يكـون كافيـاً لتغيير نمـط حياتها«. وفي المـادة الثالثة 
مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة، تشـمل الأفعـال التـي 
يعاقـب عليهـا القانـون التآمـر والتحريـض ومحـاولات 
ارتـكاب الإبـادة الجماعيـة، فضـلًا عن التواطـؤ في هذه 
الأعـمال، حتـى وإن لم تنفـذ بنجـاح. وقـد تـم الحفاظ 
العقـود  في  وتعزيـزه  الأسـاسي  التعريـف  هـذا  عـلى 
السـبعة التاليـة، بمـا في ذلـك في نظـام رومـا الأسـاسي 

.)ICC( لعـام 1998 لإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة
التعريـف  في  الاسـتمرارية  هـذه  مـن  الرغـم  وعـلى 

فـإن   ،1948 عـام  منـذ  الجماعيـة  للإبـادة  القانـوني 
يجـري  الـذي  الوقـت  وفي  ثابتـاً.  يكـن  لم  المصطلـح 
فيـه التفـاوض عـلى الاتفاقيـة، كان الخـبراء، بمـن فيهم 
ليمكـين، يدفعـون مـن أجـل تضمـين تعريـف الجريمة 
مكونـاً ثقافياً صريحاً، تعارضه الولايات المتحدة بشـدة، 
المضطهـدة  الأقليـات  أن  مـن  كبـيراً  لأن هنـاك خوفـاً 
يمكـن أن تتابـع دعـاوى الإبـادة الجماعيـة بزعم تدمير 
ثقافتهـا أو اسـتيعابها القـري في المجموعـة المهيمنـة. 
اسـتبعد  المحميـة  الجماعـات  تعريـف  فـإن  وبالمثـل، 
عمـداً الحـركات السياسـية أو الأحزاب، عـلى الرغم من 
أنهـا – أو ربمـا لأنهـا – كانـت مـن بـين أكـثر الأهـداف 

شـيوعاً لعنـف الدولـة عـلى نطـاق واسـع.

ثانياً: تطوير القانون الدولي
عـلى مـدى أكثر مـن عقد بعـد صـدور اتفاقيـة الإبادة 
الجماعيـة في عـام 1948 واتفاقيـات جنيـف الأربـع في 
ـدت الحـرب البـاردة مواصلـة تطويـر  عـام 1949، جمَّ
القانـون الدولي. ولكن مع زوال المسـتعمرات الأوروبية 
بـدأ عـصر جديـد  المسـتقلة حديثـاً،  الـدول  وصعـود 
مـن القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان. وشـمل ذلـك 
إعلان 1960 بشـأن منح الاسـتقلال للبلدان والشـعوب 
المسـتعمرة الـذي يديـن »الاسـتعمار بجميـع أشـكاله 
ومظاهـره« )بمـا في ذلـك المسـتوطنات غـير القانونيـة 
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ربطـت،  وقـد  المسـتعمرون(.  السـكان  أنشـأها  التـي 
صراحـة »الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء على جميع أشـكال 
التمييـز العنصري لعـام 1965« العنصريـةَ الهيكليةَ]2[ 

الجاريـة بالاسـتعمار.
تديـن »الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
وتعتبرهـا  الجريمـة  هـذه   »1973 عليهـا  والمعاقبـة 
»العنصريـة  فهـي  الإنسـانية«؛  ضـد  دوليـة  »جريمـة 
الدولـة والتـي  التـي ترتكبهـا  التمييزيـة  اللاإنسـانية« 
يرتكبهـا أفـراد الدولـة بهـدف إقامـة هيمنـة مجموعة 
عرقيـة مـن الأشـخاص عـلى أي مجموعة عرقيـة أخرى 
واضطهادهـا وقمعهـا بشـكل منهجـي. وقـد تـم تأكيد 
الطبيعـة الإجراميـة لأي نظـام فصـل عنـصري في نظـام 
روما الأسـاسي للمحكمة الجنائيـة الدولية )ICC( لعام 
1998. وتعتـبر كل هـذه القوانـين »قطعيـة«، بمعنـى 
أن كل بلـد ملـزم قانونـاً باحترامهـا، سـواء كان موقعـاً 
هـذه الاتفاقيـات أم لا، وبغـض النظـر عـن مصالحهـا 

الاسـتراتيجية الخاصـة.
الإبـادة  لجريمـة  القانـوني  التطبيـق  تطويـر  تـم  وقـد 
متخصصتـين  محكمتـين  عمـل  خـلال  مـن  الجماعيـة 
لمحاكمـة  التسـعينيات،  في  المتحـدة  الأمـم  أنشـأتهما 
مجرمـي الحـرب المشـتبه بهـم في يوغسـلافيا السـابقة 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  إنشـاء  وكذلـك  وروانـدا، 

الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أنشـئت  حيـث   .)ICC(
ليوغسلافيا السـابقة )ICTY( في عام 1993، والمحكمة 
 ،1994 عـام  في   )ICTR( لروانـدا  الدوليـة  الجنائيـة 
وبـدأت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالظهـور في عـام 
2002، عندمـا تـم تجاوز الحـد الأدنى من الموقعين على 

نظـام رومـا الأسـاسي.
لم يكن من السـهل أن تعمل هذه المؤسسـات القانونية 
عـلى التحقيـق في الاتهامـات ومقاضاتهـا، ففـي الواقـع 
كانـت هنـاك معارضة قوية منـذ البدايـة. وقد قاومت 
بلـدان كثـيرة منـذ فـترة طويلـة تصنيـف فئـة الإبـادة 
الحـالات تطرفـاً، لأن هـذه  أشـد  الجماعيـة حتـى في 
البلـدان وعملاءهـا وحلفاءهـا قـد انخرطـوا في أعـمال 
عنـف يمكن أن تنـدرج تحت تعريف الإبادة الجماعية، 
ولأن القيـام بذلـك في سـياقات أخـرى يلزمهـا بالعمـل 
عـلى وقفهـا فـوراً، بغـض النظـر عن الآثـار العسـكرية 
المترتبـة  والصعوبـات  الاقتصاديـة  أو  الاسـتراتيجية  أو 
عليهـا للقيـام بذلـك. وقـد عارضـت الولايـات المتحـدة 
– عـلى وجـه الخصـوص – وسـم الحالتـين المتولدتـين 
للإبـادة الجماعيـة في حقبـة مـا بعـد الحـرب البـاردة 
عـلى هـذا النحـو؛ كـما في حالة البوسـنة، حيـث طلبت 
إدارة كلينتـون مـن المحامـين الحكوميـين – عـلى حـد 
تعبـير محام سـابق في وزارة الخارجيـة – »أداء الجمباز 
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القانـوني لتجنـب تسـمية هـذه بالإبـادة الجماعيـة«، 
وعملـت بالمثـل في خضـم الإبـادة الجماعيـة الروانديـة 
خشـية أن »تهيِّـج الرأي العام من أجـل المطالبة بتحرك 
عمـلي ضـد تلـك الإبـادة«. وعـلى النقيـض مـن ذلـك، 
كانـت إدارة بـوش ترع في اسـتدعاء مصطلـح الإبادة 
الجماعيـة في دارفـور، في حـين كانـت إدارة أوبامـا أكـثر 

تـردداً في إدانـة النظـام السـوداني.
وعـلى الرغم من خوف ومعارضة جهـات عالمية فاعلة، 
فقـد حاولـت الأمـم المتحـدة – عـلى الأقل – محاسـبة 
الأخـيرة  الجماعيـة  الإبـادة  عمليـات  عـن  المسـؤولين 
ليوغسـلافيا  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  طريـق  مـن 
السـابقة )ICTY( والمحكمـة الجنائيـة الدولية لرواندا 
)ICTR(، ومـن ثـم لاحقاً من خلال المحكمـة الجنائية 
التـي جـرت مـن  الدوليـة )ICC(. وأدت المحاكـمات 
خـلال هـذه المحاكـم إلى إجراء مناقشـات هامة بشـأن 
أفضـل طريقـة لتعريـف الإبـادة الجماعيـة. ولكـن من 
المؤسـف أن أيـاً مـن هـذه المحاكم لم تقـدم توضيحات 
الـوارد في  التعريـف  في  الأكـثر غموضـاً  الجانـب  عـن 
المـوت  نطـاق  يكـون  مـدى  أي  إلى  وهـو:  الاتفاقيـة، 
والدمـار جزئيـاً )في جزء( من تدمـير مجموعة محمية؟

يعـد حكـم محكمـة العـدل الدوليـة 3 شـباط/فبراير 
كرواتيـا  بـين  المتبادلـة  الاتهامـات  قضيـة  في   2015
وصربيـا]3[ مـن بـين المحـاولات الأخـيرة الأكـثر شـمولاً 
مـن قبـل القانونيـين الدوليـين لتقديـم تعريـف أكـثر 
دقـة. تسـأل المحكمـة، في حكمهـا، عـلى وجـه التحديد 
في مسـألة »معنى ونطـاق« تدمير »مجموعة« و»حجم 
تدمـير المجموعـة« و»معنى تدمير المجموعـة« جزئياً«. 
وقـد رأت كرواتيـا أن »القصـد المطلـوب لا يقتصر على 
نيـة تدمـير المجموعـة ماديـاً، بـل يتضمـن أيضـاً النيـة 
لوقفهـا عـن العمـل كوحـدة«. أي أن الاتفاقية لا تعني 
»التدمـير المـادي للمجموعـة فحسـب« ولكـن يمكـن 
أن تشـمل أيضـاً تدمـير ثقافتهـا. ورفضـت صربيـا هذه 
المقاربـة العمليـة لتدمـير المجموعـة، ورأت أن مـا يهم 
هـو نيـة تدمـير المجموعـة بالمعنـى المـادي، حتـى لـو 
تبـدو  الثانيـة قـد  المـادة  كانـت الأفعـال المدرجـة في 

أحيانـاً أقـل مـن أن تسـبب هـذا التدمـير.
العـدل  محكمـة  أشـارت  المسـألة،  هـذه  بـت  وعنـد 
الدوليـة )ICJ( إلى أنـه في حـين أن الإبـادة الجماعيـة 
الثقافيـة قـد أدُرجـت في المسـودة الأصليـة للاتفاقيـة، 
فإنـه قـد تـم إلغاؤها في نهايـة المطاف ومن ثـم »تقرر 
الاتفاقيـة  الإبـادة في  نطـاق  تحديـد  ذلـك  بنـاء عـلى 
فقـط«.  للمجموعـة  البيولوجـي  أو  المـادي  بالتدمـير 
ورأت المحكمـة أن هـذا يعنـي أنـه حتـى في الحـالات 
التـي لا ينبغـي فيهـا اعتبـار إجـراء الإبـادة الجماعيـة 
متعلقـاً بشـكل مبـاشر بالتدمـير المـادي أو البيولوجـي 
لأعضـاء المجموعـة، فإنـه ينبغـي أن ينظـر إليـه عـلى 
أنـه »يشـمل الأفعال المرتكبـة بقصد تحقيـق الأهداف 
أو  كليـاً  للمجموعـة،  البيولوجـي  التدمـير  أو  الماديـة 

جزئيـاً«.

مـن  دروس  الثقافـة:  مقابـل  البيولوجيـا  ثالثـاً: 

تجربـة الأمريكيـن الأصليـن للإبـادة الجماعيـة
أو  الجسـدي  الجانـب  فصـل  الواقـع  في  يسـتحيل 
البنـاء  فتصنيـف  الثقـافي.  الجانـب  عـن  البيولوجـي 
السـياسي  جوهـره  عـلى  اعتـماداً  للعـرق  الاجتماعـي 
بـدلاً من جوهـره البيولوجـي يجعل فكـرة »الديمومة« 
و»الاسـتقرار« مجـرد إدعـاءات كاذبـة في هـذا العـرق. 
كان  عـشر،  السـادس  القـرن  في  المثـال،  سـبيل  عـلى 
الغـزاة الأوروبيـون للأمريكتـين يضعـون الديـن ونـشر 
المذاهـب المسـيحية المتعصبة من جانبهـم، و»الوثنية« 
أساسـية  كفـوارق  الأصليـة،  الشـعوب  في  الموجـودة 
يميـزون بهـا أنفسـهم عـن تلـك الشـعوب، )أو بتعبـير 
آخـر مـا يعدّونـه الفرق بـين »التحـضر« و»التوحش«(. 
وقـد بـدأت بيَْلجََـة العـرق )Biologization( في القرن 
الثامـن عـشر مـن خـلال ظهـور »العنصريـة العلمية«، 
التـي اسـتخدمت لتبريـر مزاعـم الأوروبيـين بالتفـوق 
وتسـتبعد  والاسـتعمارية.  الإمبرياليـة  مشـاريعهم  في 
الثقـافي،  التحسـين  إمـكان  حتـى  العلميـة  العنصريـة 
في  ثابـت  النظـام  هـذا  في  الهرمـي  التسلسـل  لأن 
الطبيعـة؛ فهـو يوفر أساسـاً منطقياً مسـتقراً )متجاوزاً( 
السياسـات العنصريـة وغيرها من السياسـات القمعية، 
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بمـا في ذلـك الإبـادة الجماعيـة المحتملـة. وهكـذا، فإن 
بطبيعتـه  إشـكالية  ينطـوي عـلى  »العرقـي«  تعريـف 
لأنـه لا يوجـد تعريـف واضـح لـ»العـرق« مـن حيـث 
المصطلحـات البيولوجيـة. )تعـترف الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري ضمنـاً 
تصـف  عندمـا  »العـرق«  الإشـكالي لمصطلـح  بالطابـع 
التمييـز العنـصري بعبـارات عامـة، على أنـه يعني »أي 
أو تفضيـل عـلى أسـاس  تقييـد  أو  اسـتبعاد  أو  تمييـز 
العـرق أو اللـون، أو الأصـل القومـي أو الإثنـي …«(.

تصنيفـاً  الأول  المقـام  في  ليـس  العـرق  كان  إذا  لـذا، 
عـن  فصلـه  يمكـن  لا  أنـه  الواضـح  فمـن  بيولوجيـاً، 
الثقافـة، ثـم إن »الإبـادة الجماعيـة« بالـضرورة ينبغي 
أن تنطبـق عـلى التدمـير الثقـافي للمجموعـة وكذلـك 
تدميرهـا المـادي. حالـة السـكان الأصليـين لأمريكا هي 
خـير مثال عـلى ذلك. ويقدر الديمغرافي روسـل ثورنتون 
في  الأمريكتـين  سـكان  عـدد   )Russell Thornton(

الشـمال والجنـوب عـام 1492 بأكثر من اثنين وسـبعين 
مليـون نسـمة. وبحلول القـرن العشريـن، أدت الإبادة 
الجماعيـة التـي قـام بهـا الاسـتعمار الأوروبي إلى خفض 
عـدد السـكان إلى مـا بـين أربعـة ملايين وأربعـة ملايين 
ونصـف المليـون. في الولايـات المتحـدة، في مـا سـيصبح 
48 ولايـة، تقـدر أرقـام ثورنتون عدد السـكان البالغ في 
عـام 1492 بأكـثر من خمسـة ملايين نسـمة، انخفضت 
إلى 250,000 نسـمة مـع حلـول نهايـة القـرن التاسـع 
عـشر مـن خـلال الحـرب والتطهـير العرقـي والحـرب 
البيولوجيـة التـي تمثلـت بالانتشـار الواسـع للجـدري، 
الأصليـين  السـكان  عـن  واللقـاح  التطعيـم  وحجـب 
)وكلاهـما تطـور في القـرن الثامـن عـشر(. مـا من شـك 
سـكان  تجربـة  يمثـل  والدمـار  المـوت  مسـتوى  أن  في 
أمريـكا الأصليـين بوصفهـا تجربة إبـادة جماعية، ولكن 
لـن  كـما  النحـو،  عـلى هـذا  تصنيفهـا رسـمياً  يتـم  لم 
تعـترف الولايـات المتحـدة أو غيرهـا مـن الحكومـات 
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في الأمريكتـين بهـذا التصنيـف في المسـتقبل القريـب، 
نظـراً إلى ما سـيترتب على هـذا الاعتراف مـن تداعيات 

أخلاقيـة وسياسـية، وربمـا قانونية.
كل مجتمعـات الأمريكيـين الأصليـين يعرفون أنفسـهم 
ثقافيـاً بـأن لغاتهـم ورؤيتهـم للعـالم، لا تحتـوي عـلى 
تعـارض بـين الطبيعـة والثقافـة. في الواقـع، لا توجـد 
فئـة مـن »الطبيعـة« متميـزة أو منفصلة عـن المحيط 
الثقـافي أو الاجتماعـي. في الولايـات المتحـدة، لم يكـن 
قضيـة  مـع  عـشر،  التاسـع  القـرن  منتصـف  حتـى 
الولايـات المتحـدة ضـد روجـرز 1846، حيـث بينت 
مصنفـاً  كان  الأحمـر«  »الهنـدي  مصطلـح  أن 
عـلى أسـاس العـرق ليضـع الرجـال البيـض 
ومـن   – القبائـل  في  تبنيهـم  تـم  الذيـن 
ثـم يخضعـون للقانـون القبـلي – تحـت 
السـلطات الفدرالية للولايـات المتحدة. 
وعـلى المنـوال نفسـه، في نهايـة القرن 
الحكومـة  فرضـت  عـشر،  التاسـع 
الـدم]4[  لنسـبة  قانونـاً  الأمريكيـة 
)Blood-Quantum Regime( عـلى 
القبائـل الأصليـة في مـا يقـرب من 48 
ولايـة مـن أجـل تقليـص عـدد الهنود 
الحمـر. اعتمدت القبائل نفسـها هذا 
المـاضي  القـرن  ثلاثينيـات  في  النظـام 
بعـد قانـون إعـادة التنظيـم الهنـدي 
لعـام 1934. كانـت فكرة نسـبة الدم 
دائمـاً خيـالاً بيروقراطيـاً لأن متطلبات 
العضويـة القبلية تختلـف جذرياً من 
قبيلـة إلى قبيلـة؛ وهـذا مـا يكشـف 
لمـا  والسـياسي  الثقـافي  الأسـاس  عـن 
يعتـبر قانونياً هويـة عرقية. وبالفعل، 
مانـكاري  ضـد  مورتـون  قـرار  في 
الصـادر   )Morton v Mancari(
عـام 1974، نقضـت المحكمـة العليـا 
– عـلى مـا يبـدو – الموقـف السـابق 
التوظيـف  تفضيـلات  أن  بإعـلان 

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

14



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

15

الهنديـة في مكتـب الشـؤون الهنديـة )BIA( لا تشـكل 
تمييـزاً عنصريـاً، لأن مصطلح الهنـدي الأحمر في ظروف 
معيَّنـة يشـير إلى دلالـة سياسـية، لا بيولوجيـة، وفي كلتا 
الحالتـين تشـكل سـابقة في الفقـه القضـائي الأمريـكي.

ومنـذ مجـزرة )الركبـة الجريحـة( التي ارتكبهـا الجيش 
اسـتمرت   ،1890 عـام  الحمـر  الهنـود  ضـد  الأمريـكي 
الإبـادة الجماعيـة للهنـود الحمـر في الولايـات المتحـدة 
بوسـائل أخـرى غـير الطمـس المـادي. ويشـمل ذلـك – 
عـلى سـبيل المثـال – الاحتواء القري عـن طريق نظام 
التعليـم الداخـلي )الذي يأخذ أطفال السـكان الأصليين 
مـن أسرهـم( والـذي اسـتمر مـن أواخـر القرن التاسـع 
عـشر حتى منتصف القرن العشريـن، والإعقام القري 
لنسـاء السـكان الأصليـين في السـبعينيات، ونقل أطفال 
الهنـود الحمـر إلى أسر مـن البيـض )انتهـت جزئيـاً في 
عـام 1978 مـع إقـرار قانـون رعايـة الطفـل الهنـدي 
بالقبائـل،  الاتحـادي  الاعـتراف  وحرمانهـم  الأحمـر(، 
وعـدم إدراج أفـراد القبائـل في سـجلات قبائلهـم مـن 
الحالـة الأخـيرة، كـما  القبائـل نفسـها. في هـذه  قبـل 
علَّمنـا فرانـز فانون، »المسـتعمَرون قـد يقومون بعمل 

المسـتعمِرين«.
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا هـو: في أي مرحلـة 
يكـون تدمير الثقافة التي تشـكل هويـة الجماعة )مثل 
القيـم التقليديـة كاللغـة وأنمـاط التفاعـل مـع أعضـاء 
المجموعـة من خـلال روابط القرابة الممتـدة( )محاولة 
أو فعـل( إبـادة جماعيـة؟ وببسـاطة، يمكـن ارتـكاب 
الإبـادة الجماعيـة مـن دون التدمير المـادي للمجموعة 
أو حتـى جـزء منهـا، على الرغـم من أن التدمـير المادي 
تاريخيـاً مهَّـد الطريـق للتدمـير الثقافي؟ وعـلى الأقل في 
الوقـت الراهـن، فـإن اسـتبعاد الثقافـة كفئـة معـترف 
بهـا في تفسـير اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة يحـول دون 
جعلهـا جـزءاً مـن التحديد القانـوني للإبـادة الجماعية. 
وعلى المنوال نفسـه، تم اسـتبعاد الجماعات السياسـية 
أو الانتـماءات الأيديولوجيـة )مثـل العضويـة في حـزب 
تمارسـه  الـذي  الضغـط  بسـبب  معينـة(  حركـة  أو 
الحكومـات التـي تخـى أن يقـع اضطهادهـا للأحزاب 

المنشـقة تحـت عنـوان الإبـادة الجماعيـة. وهـو ما تم 
تبريـره مـن خـلال التركيـز في تعريـف جريمـة الإبـادة 
الجماعيـة بأنهـا تكون على مجموعات أكثر »اسـتقراراً« 
و»دوامـاً« حيـث لا يسـتطيع النـاس الانضـمام إليها أو 

»بإرادتهم«. تركهـا 
نسـتعرض إمكانات وتأثيرات توسـيع التعريف القانوني 
للإبـادة الجماعيـة، ودور التعاريـف والمناقشـات غـير 
القانونيـة )أي الاجتماعيـة والسياسـية( في تلك العملية 
في خاتمـة هـذه المقالـة. والآن، دعونـا نعـود إلى النظام 
القانـوني القائـم الـذي يشـمل المصطلـح، حيـث يظـل 
حجـم التدمـير المادي/البيولوجي لمجموعـة أو أفراد ذا 

أهميـة قصوى.

رابعاً: مقياس الإبادة الجماعية
للمجموعـة  الدمـار«  »حجـم  بمسـألة  يتعلـق  مـا  في 
قضيـة  الدوليـة في  العـدل  رأت محكمـة  المسـتهدفة، 
كرواتيـا – صربيـا، أنـه »في غيـاب إثبـات مبـاشر، يجب 
أن يكـون هنـاك دليل أفعـال على مسـتوى يثبت النية 
ليـس فقط لاسـتهداف أفـراد معينين بسـبب كونهم في 
مجموعـة معينـة، ولكـن أيضـاً لتدمير الجماعة نفسـها 
كليـاً أو جزئيـاً«. أمـا حـول أي مـدى يجـب أن يتأثـر 
جـزء مـن المجموعـة قبـل أن تعتـبر هـذه الأعـمال قـد 
اسـتوفت معايـير الإبـادة الجماعية )بدلاً مـن أن تكون 
»مجـرد« جريمـة ضد الإنسـانية(، فقد أشـارت محكمة 
العـدل الدوليـة إلى حكمهـا الصـادر عـام 2007 بشـأن 
انطبـاق اتفاقيـة الإبادة الجماعية عـلى الحرب الصربية 
ضـد البوسـنة، ولاحظـت أنه »مـن المقبول عـلى نطاق 
واسـع أن الإبـادة الجماعيـة تـم ارتكابهـا، حيـث النيـة 
هـي تدمـير المجموعـة ضمن نطـاق جغـرافي محدد… 
]إذا[ كان جـزء معـينَّ مـن المجموعة رمـزاً ]أي نموذجاً[ 
للمجموعـة ككل، أو أنـه أمـر ضروري لبقائها، الذي قد 
يدعـم النتيجـة، حـين يكـون الجـزء جوهريـاً في معنـى 

]القانون[«.
المشـكلة هنـا هـي كيـف يتـم تحديـد مـا إذا كان جزء 
النظـر – يعـد »تمثيـلاً رمزيـاً  مـن المجموعـة – قيـد 
لهـا«. فخـلال النـزاع الـذي دام أكثر من قـرن على أرض 
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نافاجـو- هـوبي )Navajo-Hopi Land( )في الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة( – عـلى سـبيل المثـال – تـم إبعـاد 
مـا يقـرب مـن اثنـي عـشر إلى أربعـة عـشر ألفـاً مـن 
النافاجـوس قـراً مـن منـازل أجدادهـم في مـا أصبـح 
يعـرف – بأمـر من المحكمـة – هوبي لانـد. وكانت آثار 
هـذه الإزالة مدمرة في التعبيرات النفسـية والاجتماعية 
والثقافيـة لهـؤلاء النـاس حيث تعتـبر الأرض في ثقافات 
القبائـل الأصليـة جـزءاً مـن صلـة القرابـة، فهـي كيـان 
. ومـن بـين هـذه الأسر عائـلات في نافاجـو، التـي  حـيٌّ
لا يوجـد سـوى عـدد قليـل منهـا مـا زالـت تطلـق مـا 
يسـمى الأراضي المقسـمة عـلى هـوبي، وهـي مـن أكـثر 
مسـتودعات  تعـد  إذ  تقليديـة،  نافاجـوس  مناطـق 
للثقافـة التاريخيـة، بمـا في ذلـك، بالطبـع، الأرض التـي 
النافاجـوس  يدفـن  حيـث   – تقليديـاً   – منهـا  أزيلـوا 
الحبـال الريـة لأطفالهـم عـلى أرضهـم وعندمـا تموت 
أو يمـوت فـرد نافاجـو، يفـترض أن تدفـن أو يدفـن مع 

الري. حبلـه 
هـل نحن نعتـبر إذاً هـذا »الجزء« »نموذجـاً« لأكثر من 
ثلاثمئـة ألـف من سـكان نافاجوس؟ وما هـي آثار هذه 
التـي  التسـاؤلات –  نافاجـو؟ هـذه  ثقافـة  الإزالـة في 
ليسـت بلاغيـة – لم تنظـر فيهـا المحاكـم التـي فرضـت 
المنطقـة؛  هـذه  في  العرقـي  التطهـير  ضـد  عقوبـات 
بـدلاً مـن ذلـك، ركـزوا عـلى مجموعـة محـدودة مـن 
الأسـئلة المتعلقـة بحقـوق الأرض. عـلاوة عـلى ذلـك، 
وكـما سـنناقش أدنـاه، فـإن »التطهير العرقـي« ليس في 
الوقـت الحـاضر قانونيـاً جـزءاً مـن التعريـف القضـائي 

للإبـادة الجماعيـة.
بيـد أن تجربـة نافاجـو – هـوبي تخبرنـا أنـه في حين قد 
يكـون هنـاك سـبب وجيـه للتعريـف القانـوني للإبادة 
مـن أجـل الاحتفـاظ بــ »أرضيـة« ديمغرافيـة لا تأخـذ 
الأفعـال )في مقابـل النيـة أو التحريـض( بعـين الاعتبـار 
لتلبـي الحـد الأدنى، مسـتندة إلى تحديد قانـوني للإبادة 
الجماعيـة إلى حـد كبـير عـلى هـذا النحـو، فـإن هـذا 
الأمر يشـكل إشـكالية كبيرة. ومع ذلـك، يبقى أن حكم 
محكمـة العـدل الدولية لعـام 2015، مثـل قرارها لعام 

2007، وقـرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسـلافيا 
السـابقة والمحكمـة الجنائية الدوليـة لرواندا والمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة وغيرهـا من التحقيقـات التي تجريها 
الأمـم المتحـدة مثـل تلك التي تـدرس عمليـات الإبادة 
الجماعيـة المحتملـة في جمهورية الكونغـو الديمقراطية 
ودارفـور، كلهـا تميـل إلى التمسـك بفهـم أنه لـكي يعتبر 
إجـراء معـين عمـلًا من أعـمال الإبـادة الجماعيـة، فإنه 
يجـب أن ينطـوي عـلى »تدمـير مـادي أو بيولوجـي« 
لدرجة أن اسـتمرار أداء المجموعة الأكبر وحتى بقاءها 
معـرض للتهديـد »بشـكل قاطـع« و»مقنـع«. ويمكننـا 
أن نتصـور أن الحـالات الجاريـة أو التـي تم اسـتكمالها 
أفريقيـا  وجمهوريـة  وأوغنـدا  السـودان  في  مؤخـراً 
الوسـطى وكينيـا وجمهوريـة سـاحل العاج سـتزيد من 
توضيـح المعايـير القانونية لمحاكمات الإبـادة الجماعية.

ليوغسـلافيا  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أن  الواقـع 
قـد  لروانـدا  الدوليـة  الجنائيـة  والمحكمـة  السـابقة، 
قررتـا، أنـه عندمـا تكـون هنـاك أدلـة دامغـة وبراهين 
موثقـة ومباشرة )مثل محاضر الاجتماعـات أو البيانات 
غايـة  تتضمـن  التـي  الخطـط  أو  العامـة  أو  الخاصـة 
محـددة( مـن نيـة الإبـادة الجماعيـة، هـو بالتحديـد 
مقيـاس الفظائـع المرتكبـة والنيـات الواضحـة للجنـاة 
المجموعـة  مـن  الأقـل  عـلى  جوهـري  جـزء  »لتدمـير 
أن  وبمـا  الحاسـم.  العامـل  هـو  وهـذا  المسـتهدفة« 
محكمـة العـدل الدوليـة اختتمـت حكمهـا الصـادر في 
عـام 2015 في قضيـة كرواتيـا مـع صربيا، فـإن »الإبادة 
الجماعيـة تفـترض النيـة المسـبقة لتدمـير جماعـة على 
هـذا النحـو، وليـس إلحـاق الـضرر بهـا أو إزالتهـا مـن 
منطقـة مـا، بـصرف النظـر عـن كيفيـة وصـف هـذه 

القانـون«. الأعـمال في 

خامسـاً: تطبيـق مقاييـس الإبـادة الجماعية على 

تاريـخ فلسـطن وإسرائيل
المحيطـة  الغامضـة  المقاييـس  فهمنـا  أن  بعـد  الآن 
بالتحديـد القانـوني للإبـادة الجماعيـة، يمكننـا أن ننظر 
إلى الإجـراءات التـي قامـت بهـا إسرائيـل خـلال نصف 
والقـدس  وغـزة  الغربيـة  للضفـة  احتلالهـا  مـن  قـرن 
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الشرقيـة، بـل حتى بالعـودة إلى حـرب 1948، من أجل 
محاولـة النظـر في مـا إذا كانـت تشـكل جريمـة إبـادة 
جماعيـة كليـاً أو جزئياً. دعونا نبدأ بحـرب 1948، التي 
تضمنـت عـشرات الحـوادث التي شـملت القتل العمد 
المدنيـين، وعـدة مجـازر، شـملت  لأعـداد كبـيرة مـن 

عـشرات أو مئـات القتـلى.
يقـترح مارتـن شـاو )Martin Shaw( تفسـيراً واسـعاً 
لمفهـوم الإبادة الجماعية، مع إشـارة محـددة إلى حرب 
1948 والنكبـة الفلسـطينية: قائـلاً »إن فعـل الإبـادة 
أو  السـكان  احتـواء  إلى  فقـط  يهـدف  لا  الجماعيـة 
السـيطرة عليهـم أو إخضاعهـم، بـل إلى تحطيم وتدمير 
وجودهـم الاجتماعـي. وهكـذا، فـإن الإبـادة الجماعية 
أشـكال  مـن  معـين  شـكل  بواسـطة  ليـس  مخصصـة، 
العنـف، بـل عـن طريـق العنـف العـام والسـائد…« 
وقـد نقـترح أن تفسـير شـو يثير بعـض الأسـئلة مثل: ما 
هـو الحـد الفاصـل – على سـبيل المثال – بـين الاحتواء 
الوجـود  تدمـير  إلى  الاحتـواء  يصـل  متـى  والتدمـير؟ 

للمجموعـة؟ الاجتماعـي 
العنـف  يصبـح  متـى  تحديـد  مسـألة  أيضـاً  وهنـاك 
»عامـاً ومنتـشراً« بدلاً مـن »محـدود«، وبخاصة عندما 
يعتمـد ذلـك الحكـم أولاً عـلى تحديد من تعتـبر وفاته 
المتعمـدة  غـير  وفاتـه  تعتـبر  ومـن  مقصـوداً  هدفـاً 
»ضرراً جانبيـاً«. وفي حـالات القتـل الأقـل حجـماً مثـل 
»المجـازر الجزئيـة«، وفقـاً للمعايير الضيقـة )الفيزيائية 
المحاكـم  مختلـف  تسـتخدمها  التـي  والبيولوجيـة( 
المكلفـة بالفصـل في دعـاوى الإبـادة الجماعيـة، يجـب 
أن يكـون هنـاك دليـل عـلى النيـة في القتـل الجماعـي 
والتدمـير الاجتماعـي لـكي تشـكل إبـادة جماعيـة؛ فإن 
مـدى أو نطـاق عمـل معـين مـن أعـمال العنـف يجب 
أن يقصـد بـه بوضـوح تحقيـق الهـدف – حتـى لـو لم 

يتحقـق – مـن التدمـير المـادي للمجموعـة ككل.
المصطلح الحاسـم هنـا هو »النية«. وبـأي معايير يمكن 
تحديـد نيـة الجنـاة، وهـل يمكـن توسـيع نيـة ارتـكاب 
الإبـادة الجماعيـة لتشـمل المعرفـة بأن مـن المرجح أن 
تـؤدي بعض الإجـراءات المتعمدة إلى الإبـادة الجماعية 

حتـى لـو لم تكـن هـذه هـي النيـة المعلنـة تحديـدا؟ً 
وهـذا مجـال آخـر يمكـن فيـه للفقـه القضـائي وعلـم 
الاجتـماع )والمعرفـة بوجه عـام( أن تصدر اسـتنتاجات 
مختلفـة بشـأن معايـير ومحـددات الإبـادة الجماعية.
الصهيونيـة/ الأعـمال  فـإن  شـاو  نظـر  وجهـة  ومـن 

الإسرائيلية خلال حرب 1948، سـواء من حيث التطهير 
أو في سـياق  للفلسـطينيين،  النطـاق  الواسـع  العرقـي 
»عقليـة  عـن  تكشـف  للمدنيـين،  المتعـددة  المذابـح 
إبـادة جماعية ناشـئة« تعكـس »الاحتلال الاسـتيطاني« 
و»القوميـة الإقصائيـة« وتجسـد الصهيونيـة ومـن ثـم 
الهويـة، والأيديولوجيـات والسياسـات الإسرائيليـة. إن 
الجمـع بـين النيـات والأيديولوجيـا الكامنـة مـع أعمال 
العنـف الاسـتثنائية ضـد السـكان المدنيـين )ولا سـيَّما 
القتـل الجماعـي و/أو تدمير قرى بأكملهـا تقريباً، التي 
تجسـدها مذبحـة دير ياسـين ومعركـة اللـد(، وحرمان 
الفلسـطينيين مـن حقهـم الأسـاسي في تقريـر المصـير، 
المؤسسـات  كل  وتدمـير  السـكان،  أغلبيـة  وتشـتيت 
ذلـك  وصـف  إلى  يـؤدي  أن  يمكـن  تقريبـاً،  الوطنيـة 
بالإبـادة الجماعيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، فإن الاسـتثناء 
المتعمـد للتطهير العرقي من اتفاقيـة الإبادة الجماعية، 
حتـى وإن كان السـكان في جميـع أنحاء العـالم )أبرزها 
تقسـيم الهنـد وباكسـتان( قـد جـرى »تطهيرهـم« من 
ديارهـم لخلـق مناطـق أكـثر تجانسـاً، كان هـذا نقصـاً 
عمـل  نطـاق  مـدى  في  جـداً  وكبـيراً  متعمـداً  أساسـياً 

اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة.
والنكبـة   1948 حـرب  أهميـة  مـن  الرغـم  وعـلى 
الفلسـطينية تاريخيـاً، فـإن الادعـاءات المعـاصرة بـأن 
إسرائيـل ارتكبـت إبادة جماعيـة ضد الفلسـطينيين قد 
ركـزت أساسـاً عـلى احتلالهـا المسـتمر للضفـة الغربيـة 

والقـدس الشرقيـة وقطـاع غـزة.
كـما أن هنـاك العديـد مـن التقاريـر والتقييـمات التي 
مجـال  في  رائـدة  ودوليـة  محليـة  منظـمات  أجرتهـا 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  فيهـا  )بمـا  الإنسـان  حقـوق 
وهيومـان رايتـس ووتـش ومنظمـة مركـز المعلومـات 
الإسرائيـلي لحقـوق الإنسـان، والمركـز القانـوني لحمايـة 
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حقـوق الأقليـات العربيـة »عدالـة«، ومركـز فلسـطين 
لحقـوق الإنسـان والحق، ومنظمة مراقبة السـلام الآن، 
ومنظمـة الدفـاع عـن الأطفـال الدوليـة(، وكذلك تقدم 
أدلـة  الأمريكيـة،  الخارجيـة  ووزارة  المتحـدة،  الأمـم 
قويـة وحججـاً دامغـة بـأن إسرائيـل ارتكبـت جرائـم 
حـرب لا حـصر لهـا وجرائـم ضـد الإنسـانية. وكثـيراً ما 
تنتهك إسرائيل حتى أوسـع التفسـيرات لمبـادئ التمييز 
)التمييـز بـين الأهداف العسـكرية المشروعـة والمدنيين 
وغـير المقاتلـين( والتناسـب )الحـد من اسـتخدام القوة 
بالقـدر الضروري لتحقيق أهداف عسـكرية مشروعة(.

القاتلـة  الهجـمات  الموثقـة:  الجرائـم  قائمـة  تشـمل 
والمعاملـة  المدنيـين،  ضـد  والمتعمـدة  العشـوائية 
اللاإنسـانية، والعقـاب الجماعـي، والحرمـان مـن الحق 
في محاكمـة عادلـة، وإغـلاق مناطـق بأكملهـا، وحبـس 
المدنيـين داخلهـا، واسـتخدام السـكان دروعـاً بشريـة، 
القانـوني  غـير  والاحتجـاز  المنـازل،  هـدم  وعمليـات 
والتعسـفي، والتعذيـب، وسـجن الأطفـال، والاغتصاب، 
القتـل  وعمليـات  التحتيـة،  البنيـة  وتدمـير  والنهـب، 
ورفـض  ونفيهـم،  السـكان  وترحيـل  القانـون،  خـارج 
السـماح للمدنيـين بالعـودة إلى ديارهـم بعـد الأعـمال 
الحربية، فضلاً عن إقامة المسـتوطنات غير العسـكرية، 
هـذه  في  الإسرائيليـين  اليهـود  مواطنيهـم  وتحـركات 
المناطـق المحتلـة. وبصرف النظر عـن تصرفات إسرائيل 
أثنـاء الأعـمال العدائيـة الفعليـة، فـإن العمـل اليومـي 
بطبيعتهـا،  قانونيـة  غـير  للاحتـلال وأهدافـه وغاياتـه 
تشـمل مصـادرة  إبطـاء،  إنهـا مسـتمرة ودون  حيـث 
المحاصيـل  وسرقـة  مشروعـة  غـير  بصـورة  الأراضي 
والمـوارد الطبيعيـة وتدميرهـا، وسرقـة إمـدادات الميـاه 
ديـن، وإعاقـة بـل وحظـر  والتلويـث والتسـميم المتعمَّ
تنميـة الاقتصـاد الفلسـطيني الواقـع تحـت الاحتـلال.

 Jeff( إن مـا وصفـه الجغـرافي الإسرائيـلي جيـف هالـبر
Halper( بأنـه »مصفوفـة السـيطرة« الإسرائيليـة عـلى 
الأراضي المحتلـة ينطـوي عـلى مسـتوى مـن السـيطرة 
الفلسـطينية، والتنميـة  الحركـة  الكاملـة تقريبـاً عـلى 
الاقتصاديـة، والسياسـية إلى درجة تنتهـك فيها إسرائيل 

كل التزاماتهـا تقريبـاً، بوصفهـا قوة احتـلال معترف بها 
دوليـاً. إن تصرفـات إسرائيـل في الأراضي المحتلـة تتميـز 
– كـما وصفتهـا محكمـة العـدل الدولية – بــ »الإفلات 
التـي  والسياسـات  الإجـراءات  العقـاب«. وهـذه  مـن 
تسـتند إليهـا بوضـوح تفـي بمعيـار الجرائـم الدوليـة 
العنـصري،  والتمييـز  والاسـتعمار،  الاضطهـاد،  مثـل 

وحتـى الفصـل العنـصري.

مـن  الإسرائيليـن  المسـؤولن  موقـف  سادسـاً: 

فلسـطن تدمـر 
المسـؤولين  العديـد مـن  اقـترح  الأخـيرة،  السـنوات  في 
الدولـة  الإسرائيليـين ووسـائل الإعـلام المؤثـرة »حـق« 
في القضـاء عـلى الفلسـطينيين، ودعـوا إلى القتـل عـلى 
نطـاق واسـع، وحتـى الإبـادة الجماعية للفلسـطينيين. 
عـلى سـبيل المثـال، دعـا حاخـام الجيـش الكبـير، إيـال 
»نسـاء  اغتصـاب  إلى  )Eyal Qarim(، صراحـة  قـارم 
الفلسـطينيات –  يقصـد  الحالـة  الأغيـار« – في هـذه 
كـما أعلنـت وزيـرة العـدل الحاليـة – أيليـت شـاكيد 
)Ayelet Shaked( – أن »الشـعب الفلسـطيني كلـه 
عـدو« ودعـت إلى تدمـيره، »بمـا في ذلـك كبـار السـن 
والنسـاء والمدن والقـرى والممتلكات والبنيـة التحتية«. 
وكـما يتضـح من المناقشـة أعـلاه، فإن بيان شـاكيد يعد 
دعـوة لا لبـس فيهـا إلى الإبـادة الجماعيـة، كـما يوجـه 
كبـار المسـؤولين الإسرائيليـين نـداءات مماثلـة تعمـل 
عـلى تشـكيل سياسـات الحكومة بشـكل مبـاشر وتؤثر 

في مواقـف الجنـود الإسرائيليـين تجـاه الفلسـطينيين.
وعـلى الرغـم مـن أن معايـير، وعواقـب التحريـض في 
فـإن متحـف  تـزال متخلفّـة،  الدوليـة لا  التشريعـات 
الهولوكوسـت في الولايـات المتحـدة يبـينِّ أنـه »يمكـن 
الجماعيـة  الإبـادة  عـلى  العلنـي  التحريـض  ملاحقـة 
حتـى لـو لم يتم ارتـكاب الإبـادة«. ويمكن حشـد طاقة 
هـذه اللغـة في مـا يتعلـق بالتحريـض وفي مـا يتعلـق 
بالدعـوات التـي تنـادي بــ »المـوت للعـرب« أو رغبـة 
بعـض المسـؤولين في تحويـل غـزة إلى »مقـبرة«. فمـع 
عـلى  التحريـض  اتهامـات  أصبحـت  السـنوات،  مـرور 
متزايـد،  بشـكل  واضحـة  الجماعيـة  الإبـادة  ارتـكاب 
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وبخاصـة عندمـا ترتبـط بالجرائـم عـلى نطـاق واسـع 
التـي ارتكبـت في الاعتـداءات عـلى غـزة خـلال العقـد 

المـاضي.
وعـلى الرغـم مـن فظاعـة أعـمال إسرائيـل في الأراضي 
المحتلة، وبموجب التفسـيرات القانونيـة الحالية للإبادة 
الجماعيـة، فإنـه مـن المسـتحيل – عمليـاً – مقاضاة أي 
مسـؤول إسرائيـلي أو أحـد مسـؤولي الدولـة حول هذه 
الجريمـة. وبـكل بسـاطة، فـإن عـدد القتـلى ونسـبتهم 
مـن السـكان الفلسـطينيين سـواء في الوطـن التاريخـي 
لهـم أو في الشـتات، لا يرتفعـون إلى مسـتويات القتـل 
التـي حدثـت في النزاعـات والتـي جـرت فيهـا ملاحقـة 
الحاليـة  التفسـيرات  لأن  الجماعيـة،  الإبـادة  مرتكبـي 

وإجـراءات التنفيـذ تتوقـف عـلى مسـألة »المقياس«.
وإذا ركزنـا عـلى أحـدث الصراعـات، في غـزة في الأعـوام 
2008 و2009 و2014، فقـد بلـغ عـدد القتـلى المدنيين 
وألـف   ،2009-2008 الفـترة  في  شـخص   900 تقريبـاً 
وخمسـمئة شـخص في عـام 2014. كـما قتـل أكـثر مـن 
مئـة شـخص مـن المدنيـين خـلال فـترة الـصراع المكثف 
الفلسـطينيين  عـدد  فـإن  وإجـمالاً   .2012 عـام  في 

الخمسـين  السـنوات  خـلال  إسرائيـل  قتلتهـم  الذيـن 
الماضيـة يشـكل أقـل مـن واحـد في المائـة من السـكان 

الفلسـطينيين في العـالم اليـوم.
إن هـذه الأرقـام مرعبـة ولا مـبرر لهـا في أي تشريـع 
معايـير  عـلى  يقـوم  اسـتراتيجي  منطـق  أو  عسـكري 
التمييز والتناسـب أو قواعد الاحتلال العسـكري، الذي 
يضـع حـداً لاسـتخدام القـوة مـن جانـب قـوة شرطـة 
الاحتلال ويحظر اسـتعمال الأسـلحة الثقيلة والهجمات 
العشـوائية التـي تفضلها إسرائيل. )نحـن لا نناقش هنا 
الإصابـات والوفيـات الإسرائيليـة أو اسـتخدام الإرهاب 
مـن قبـل الفلسـطينيين، لأن كلا الحجتـين قـد تكونـان 
أو يمكـن أن تكونـا بمنزلـة محاولـة أو حتـى تحريـض 
عـلى الإبـادة الجماعيـة؛ ولأن نيـة العنف الفلسـطيني 
ومجالـه ضـد الإسرائيليـين لا يعفيـان أو يخففـان مـن 
الانتهـاكات الإسرائيليـة للقانـون الدولي، ومـن ثم فهما 
غـير ذوي صلـة بهـذه المناقشـة(. والسـؤال المطـروح 
أمامنـا – في سـياق التطـور القانـوني والفقهـي لتاريـخ 
الإبـادة الجماعيـة التـي تـم تناولهـا في مـا تقـدم – هو 
حـول مـا إذا كان مسـتوى العنف ضد الفلسـطينيين، – 
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سـواء مـا يتعلق بأعـداد القتـلى، أو الأرقام الأكـبر كثيراً 
مـن الجرحى، والسـجناء المدافعين عـن أراضيهم، وغير 
ذلـك من جرائم الحـرب الإسرائيليـة، والجرائم المرتكبة 
ضـد الإنسـانية، والفصـل العنـصري، والعنـف اليومـي 
الممنهـج خـلال نصـف قـرن مـن الاحتـلال – يرتفع إلى 
مسـتوى الإبـادة الجماعية المحـددة في القانون الدولي.

وقـد قـارن كثير من منتقـدي عنف الدولـة الإسرائيلية، 
بمـا في ذلك بعـض اليهود الإسرائيليين وغـير الإسرائيليين 
بمحنـة  غـزة  في  الوضـع  الفاتيـكان،  مسـؤولي  وحتـى 
غيتـو  في  أو  النازيـة  الاعتقـال  معسـكرات  في  اليهـود 
وارسـو )Warsaw Ghetto( بيـد أن المقارنـة لا تنعقـد 
إحصائيـا؛ً ذلـك أن ثمانيـة وتسـعين بالمئـة مـن يهـود 
وارسـو قـد لقوا حتفهـم في نهاية المطـاف، كما أن ثلاثة 
وسـتين في المئـة مـن يهـود أوروبـا مـا قبـل الحـرب قد 
قتلـوا خـلال المحرقـة، مقارنـة مـع خمسـة بالمئـة مـن 
سـكان غـزة واثنـين بالمئـة مـن مجمـوع الفلسـطينيين 
الذين قتلوا منذ سـحب إسرائيل جنودها ومسـتوطنيها 
مـن غـزة في كانون الثاني/ينايـر 2005. وفي المقابل، قتل 
مـا يزيـد عـلى ثمانمائـة ألـف مـن التوتـسي الروانديـين 
مئـة  السـكان( خـلال  بالمئـة مـن  )خمسـة وسـبعون 
يـوم مـن الإبـادة الجماعيـة في عـام 1994، في حـين أن 
أكـثر مـن مئتـي ألف مسـلم بوسـني )عـشرة بالمئة من 
السـكان المسـلمين قبـل الحـرب( قـد قتلـوا عـلى يـد 

الـصرب بـين عامـي 1993 و1995.
قتلتهـم  الذيـن  الفلسـطينيين  عـدد  تجاوزنـا  وإذا 
إسرائيـل إلى جوانـب أخـرى مـن معاناة الحيـاة في ظل 
الاحتـلال، بمـا في ذلـك حصـار غـزة منـذ عـام 2005 
)وهـو شـكل غـير قانوني من أشـكال العقـاب الجماعي 
وجريمـة ضـد الإنسـانية(، فقـد أدى الاحتـلال بوضـوح 
إلى خسـائر كبـيرة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والسياسـية الفلسـطينية، بمـا في ذلـك الآثـار المدمـرة 
مثـل  البشريـة،  التنميـة  بأبسـط مسـتويات  المتعلقـة 
سـوء التغذيـة وانعـدام الأمـن الغـذائي )التـي وصلـت 
إلى مسـتويات مزمنـة، بحسـب توثيـق منظمـة الصحة 
العالميـة والصليـب الأحمر ومنظـمات الإغاثة الأخرى(. 

وقـد وصفـت الباحثـة بجامعـة هارفـارد، سـارة روي، 
أبعـد مـن  مـا هـو  إلى  بأنـه يشـير  الإجـمالي  الاتجـاه 
مجـرد الإحبـاط أو الضعـف في التنميـة، ووصلـت إلى 
حالـة يمكـن أن يطلـق عليهـا »اللاتنمية«، وهـذا يعني 
أن إسرائيـل قـد دفعـت – بنشـاط – مسـار التنميـة في 

المجتمـع الفلسـطيني إلى الخلـف.
وعـلى الرغـم مـن مـرور أكـثر مـن نصـف قـرن مـن 
نابضـاً  يـزال  لا  الفلسـطيني  المجتمـع  فـإن  الاحتـلال، 
بالحياة ومرناً بشـكل مثير للدهشـة، فهو بلد »متوسط 
مسـتويات  زادت  وقـد  الدخـل«  مـن  الأدنى  الحـد 
العقـود  في  ملحـوظ  بشـكل  فيـه  البشريـة  التنميـة 
الأربعـة الماضيـة، وبالتأكيـد ليـس بقـدر مـا لـو كانـت 
فلسـطين دولـة مسـتقلة، ولكنهـا تشـكل نسـبة أفضـل 
مـن الـدول العربيـة الأخرى مثل مصر أو سـورية )قبل 
الحـرب(. ولا نقـول إن هذه الأرقام تشـير إلى أن الحكم 
الإسرائيـلي أمـر مفيـد. ولكـن هنـاك أسـباباً عديـدة – 
غـير الاحتلال – وراء ارتفاع مسـتويات التنمية البشرية 
الفلسـطينية التـي لا علاقة لها بالسياسـات الإسرائيلية، 
بمـا في ذلـك التحويـلات مـن أفـراد الأسر العاملـين في 
الخـارج، في ظـل المسـتويات المتدنيـة جـداً للمعونـات 
الخارجيـة. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن ظـروف الحيـاة في 
مخيـمات اللاجئـين الفلسـطينيين، ولا سـيَّما تلـك التـي 
تقـع خـارج فلسـطين التاريخية، لا تـزال في وضع أقسى 

كثـيراً مـن تلـك الموجـودة داخـل الأراضي المحتلـة.
ويمكـن إثـارة السـؤال حـول كيفيـة فهـم المسـتويات 
بالعـودة  الفلسـطينية،  البشريـة  للتنميـة  الحاليـة 
ارتـكاب  في  النيـة  أو  التآمـر  أو  التحريـض  ادعـاء  إلى 
الإبـادة الجماعيـة. ونعتقـد أن المسـؤولين الإسرائيليـين 
سـيجادلون بأنـه عـلى الرغـم مـن قدرتهم عـلى إلحاق 
أضرار كبـيرة بغـزة، فإن حالة عدم إلحـاق أضرار بقدرة 
هـذه القـوة تدل على عـدم وجود نية لديهـم لارتكاب 
الإبـادة الجماعيـة بموجـب التعريـف القانـوني الحـالي. 
وفي الواقـع، فقد جادلوا مراراً وبنجاح بأن اسـتخدامهم 
للقـوة تـم قياسـه نسـبياً باسـتخدام هـذه المـؤشرات. 
في  الإسرائيليـين  القـادة  رغبـة  فـإن  بالمقابـل،  ولكـن 
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»إبقـاء اقتصـاد غـزة عـلى وشـك الانهيـار« )المذكور في 
الوثائـق التي نشرتهـا ويكيليكس نقلاً عن دبلوماسـيين 
إسرائيليين( تشـير إلى نية ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية، 
لأن ذلـك ينطـوي عـلى انتهـاكات متكررة للـمادة 147 

مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة.
مـا الـذي يمكـن أن نسـتخلصه إذا نظرنـا إلى مجمـل 
القانونيـة  التعاريـف  حيـث  مـن  الاحتـلال  تصرفـات 
للإبـادة الجماعيـة؟ هـل يمكـن أن نقـول، بعـد المـؤرخ 
المقيـاس  إن   :)Ilan Pappé( بابيـه  إيـلان  الإسرائيـلي 
الكامـل لأعـمال إسرائيل عـلى مدى نصف قرن يشـكل 
مـا أطلـق عليه »الإبـادة الجماعيـة«؟ وبموجـب الفهم 
القانـوني الحـالي للإبـادة الجماعيـة، فـإن الإجابة – على 
الأرجـح – هـي لا، لعـدة أسـباب؛ ليـس أقلهـا عـدم 
الاعـتراف بهـذا التصنيـف الزمنـي مـن قبـل المحاكـم 
المختصـة. ولكـن بابيـه ليس الوحيد من قـام بنشر مثل 
هـذا المفهـوم. وفي غـرب بابـوا )Papua( بإندونيسـيا، 
تعطلت حياة سـكان بابوا بسـبب إحـدى أكبر عمليات 
التعديـن في العـالم. وقـد حـذر الباحثـون والحقوقيـون 
مـن أن النـاس هناك يواجهون »إبـادة جماعية بطيئة« 
حيـث تدمـر المناجم موطنهم وطريقـة حياتهم. ويزيد 
ذلـك تفاقـماً: التمييـز الممنهـج للحكومـة ومعاملتهـم 
باعتبارهـم »عـدواً«، ورفـد المنطقة بالإندونيسـيين من 

أمكنـة أخـرى جعلـت البابويـين أقليـة في مناطقهـم.
إن ديناميـات غـرب بابـوا ليسـت مختلفـة عـن تلـك 
الاسـتيطانية  والمسـتعمرات  البيئـات  في  الموجـودة 
وفي  فلسـطين/إسرائيل.  أو  أسـتراليا  مثـل  الأخـرى 
 Kjell( تحليـل الوضـع في بابـوا، يقـدم كيـل أندرسـون
Anderson( الباحـث في الإبـادة الجماعيـة مـن أجـل 
درجـات  لتحديـد  جديـد«  تحليـلي  نمـوذج  »تطويـر 
وأطـر زمنيـة مختلفـة للإبـادة الجماعيـة – وتحديـداً 
– يميـز أندرسـون »الإبـادة الجماعيـة« السـاخنة »ذات 
الكثافـة العاليـة« التي تجسـدها الهولوكوسـت، عن ما 
يسـميه »غـير نمطية« أو »البـاردة« أو »إبـادة جماعية 
بـل  قتـل جماعـي،  عـلى  تنطـوي  لا  بطيئـة«. وهـذه 
تحـدث »بشـكل تدريجي، على مدى سـنوات، أو حتى 

مـا تحـدث  كثـيراً  بأنـه  أندرسـون،  أجيـال«. ويجـادل 
عمليات الإبادة الجماعية الاسـتعمارية أو الاسـتعمارية 
الجديدة، مسـتهدفة الشـعوب الأصلية على هذا النحو. 
وفي هـذه الحالـة قـد لا يكـون التدمير المادي للسـكان 
الجنـاة  إن  بـل  مبـاشرة؛  بصـورة  مقصـوداً  الأصليـين 
يعمـدون إلى تقويض أسـس وجود مجموعات السـكان 
أو  الممنهـج  القمـع  مـن خـلال  فأكـثر  أكـثر  الأصليـين 
السياسـات الطائشـة. وكثـيراً ما تكون هذه السياسـات 
متجـذرة في نزع الكرامة الإنسـانية للمنتمين للشـعوب 
الأصليـة، حيـث يقـال إن السـكان الأصليـين يشـكلون 
فيهـا عقبـات بدائيـة أمام التقـدم الحضـاري، والمصالح 

الجماعيـة للمجتمـع السـياسي الشرعـي للدولـة.
هـل يمكـن لمعاملـة إسرائيـل للفلسـطينيين أن تتوافـق 
البطيئـة أو  الجماعيـة  مـع معايـير أندرسـون للإبـادة 
البـاردة؟ مـن ناحية، فإن نموذجه أقـرب إلى الحالة على 
أرض الواقـع مـن التعريـف القانـوني التقليـدي للإبادة 
الجماعيـة مـع تركيـزه على مـدى الوفـاة المقصـودة أو 
الفعليـة والتفـكك المجتمعـي. مـن ناحيـة أخـرى، فإن 
أكـثر محاولـة »لتدمـير« السـكان الفلسـطينيين سـواء 
كانـت سريعـة أو بطيئـة الحركـة سـتؤدي – بعـد هذا 
الوقـت الطويـل – إلى خسـائر فادحـة في السـكان كـما 
حـدث بالفعـل أو كالتـي عاناهـا سـكان بابـوا الغربية. 
ولا تـزال قضية »المقياس« ذات أهمية قصوى بالنسـبة 

إلى الحسـاب القانـوني.
لهـذه الأسـباب، نـرى أن مـن الأهميـة بمـكان زيـادة 
الوعي بشـأن توسـيع الفهم العلمي للإبـادة الجماعية؛ 
لأن هـذه المناقشـات يمكن – بل ينبغـي – أن تؤدي في 
نهاية المطاف إلى مناقشـات مماثلـة في المحاكم الدولية 
الإبـادة  لفعـل  مقيـاس  إنشـاء  فكـرة  إن  المختصـة. 
الجماعيـة )لا ينبغـي الخلـط بينـه وبـين التحريـض أو 
التآمـر أو النيـة لارتـكاب جريمة إبادة جماعية( تشـمل 
وفلسـطين.  الغربيـة  بابـوا  مثـل  مجتمعـات،  خـبرات 
وفي العمليـة أيضـاً إعـادة دمـج مفاهيـم مثـل الإبـادة 
تسـمى  كانـت  )التـي  والسياسـية  الثقافـة  الجماعيـة 
في الأصـل »إبـادة سياسـية politicide«( في مصفوفـة 



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

23

المعـاني القانونيـة لتسـتحق الدراسـة من قبـل الباحثين 

والحقوقيـين. ويبـدو أن مثـل هـذا النهج يفسـح مجالاً 

لمفاهيـم عمليـات الإبـادة الجماعيـة الناشـئة كالتدمير 

الحركـة  أو  )بابيـه(،  المتـدرج  أو  )شـاو(،  الاجتماعـي 

البطيئـة )أندرسـون( والتي تمت مناقشـتها هنا؛ لتصبح 

جـزءاً مـن المناقشـة القانونيـة مـع تطـور المصطلح.

مع ذلك، في البيئة القانونية الحالية، نعتقد أنه سـيكون 

مـن الصعـب جـداً إثبـات أن الحكومـة الإسرائيليـة قـد 

اعتزمـت أو تآمـرت لارتـكاب الإبـادة الجماعيـة أثنـاء 

)وقـد  أو مركـزة(.  تدريجيـة  كانـت  )سـواء  الاحتـلال، 

توصـل آخـرون إلى اسـتنتاج معاكس؛ مـن ذلك ما صدر 

مؤخـراً، مـن تحليـل نـشره مركـز الحقـوق الدسـتورية 

بعنوان »الإبادة الجماعية للشـعب الفلسـطيني: قانون 

دولي ومنظـور حقـوق الإنسـان«(.

أن  نعتقـد  حيـث  أخـرى.  مسـألة  التحريـض  أن  غـير 

هنـاك أدلة عـلى التحريض من قبل القـادة الإسرائيليين 

لارتـكاب الإبـادة الجماعيـة، وينبغـي معالجتهـا فـوراً 

الـدولي. فلغتهـم تتفـق مـع الحـالات  عـلى المسـتوى 

التـي يعـود تاريخهـا إلى نورمـبرغ، حيث تمـت محاكمة 

وللتحريـض  التحريـض.  بسـبب  السياسـيين  القـادة 
أهميـة خاصـة لأنـه جريمـة »غـير مكتملـة« بموجـب 
القانـون الجنـائي الـدولي؛ أي أن الجريمـة المرتكبـة على 
أساسـها »لا تحتـاج إلى أن تحدث فعـلاً من أجل إثبات 
الجريمـة«، ولأنهـا مجـال مـن مجـالات قانـون الإبـادة 
الجماعيـة حيـث حـدث تطـور في الفهـم والتعاريـف 
القانونيـة للمفهـوم، عـلى الصعيديـن المحـلي والدولي.

سـابعاً: شـعرية الإبـادة الجماعيـة: مـن الفهـم 

والسـياسي الاجتماعـي  الفهـم  إلى  القانـوني 
في رأينـا أن »شـعرية الإبـادة الجماعيـة« سـتدعو إلى 
الدراسـة والإدراك الحاسـم مـن أجـل توسـيع فهمهـا 
القانـوني وغيره. تحاول الشـعرية إيجـاد حدود تعريف 
مصطلـح معـين )كما فعل أرسـطو مع مصطلح المأسـاة 
في فـن الشـعر(. وهكذا، فـإن الشـعرية مطلوبة عندما 
تكـون حـدود المصطلـح غـير واضحـة بـأي شـكل مـن 
هـذه  مثـل  إلى  الحاجـة  أن  نؤكـد  ونحـن  الأشـكال. 
ـة؛ لأن مصطلـح الإبـادة الجماعية قد تم  الشـعرية ملحَّ
اسـتخدامه في السـنوات الأخـيرة لوصف حـالات معينة 
حيـث أدى اسـتخدامها إلى إحداث الارتبـاك والتناقض.
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وإذا لم يتعـرض الفلسـطينيون في السـنوات الخمسـين 
الماضيـة لإبـادة جماعيـة – كـما هو محدد في السـوابق 
القضائيـة الدوليـة، وتفـره الهيئـات القضائيـة – فـإن 
ذلـك لا يعنـي أنهـم لم يعانـوا تحـت سـيطرة الاحتـلال 
الإسرائيـلي الجائـر. والواقـع أن إسرائيـل – كـما ذكرنـا 
أعلاه – ارتكبت بشـكل روتينـي وممنهج جرائم حرب، 
وجرائـم ضـد الإنسـانية. والمـدى الـذي بلغتـه جرائـم 
إسرائيـل يمكِّـن مبدئيـاً مـن مقاضـاة مسـؤولي الدولـة 
عـن الجرائـم الدوليـة المتعلقـة بالاضطهـاد والاحتـلال 
والفصـل العنـصري. وأي متابعـة لهـذه الدعـاوى مـن 
شـأنها أن تغـير بشـكل عميـق الموقع الـدولي لإسرائيل، 
حيـث يمكـن أن تخضـع لجـزاءات وغيرها مـن التدابير 
القاسـية حتـى تتوقـف عـن ارتـكاب هـذه الجرائـم. 
وبكونهـا موقعـة الاتفاقيات التي تحدد هـذه الجرائم، 
فـإن داعميهـا مـن الحكومـات الأجنبيـة، بمـا في ذلـك 
الولايـات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، سـيكونون في 
موقـف حـرج لتجنـب معاقبـة إسرائيـل بشـكل جـدي 

عقـب هـذا الحكم.
الأمريكيـين  مـن  متزايـدة  أعـداداً  أنَّ  إلى  وبالنظـر 

والأوروبيـين الآن عـلى اسـتعداد للنظـر في المسـؤولية 
الإنسـانية  ضـد  المرتكبـة  الجرائـم  عـن  الإسرائيليـة 
جهـود  بـذل  عـلى  نحـث  فإننـا  العنـصري،  والفصـل 
قويـة ومتضافـرة لبنـاء الحالـة القانونيـة والعامـة لمثل 
التركيـز في هـذا  أن  أيضـاً  هـذه المحاكـمات. ونعتقـد 
 – الجماعيـة  بالإبـادة  إسرائيـل  اتهـام  عـلى  السـياق 
كمسـألة قانونيـة – لا يـزال ينطوي على نتائج عكسـية 
اسـتراتيجيا؛ً لأنـه سيشـتت الجهـود بعيـداً مـن العمـل 
المكثـف الـلازم لاتخـاذ قـرار بشـأن الجرائـم الدوليـة 
والخصـوم  المشـككين  يوحـد  وقـد  الأخـرى،  الخطـيرة 
تصويـر  في  الفلسـطينيون  فيـه  يبالـغ  موقـف  حـول 
معاناتهـم، وينفـر قطاعـات مـن النـاس والـرأي العـام، 
حيـث هنـاك حاجـة إلى دعمـه لإجبار المحاكـم الحذرة 

سياسـياً مـن أجـل النظـر في تلـك الجرائـم.
لذلـك نقـترح التركيز عـلى متابعة القضايـا التي يحتمل 
أن يتـم الفصـل فيهـا. ولكننا نؤيـد أيضـاً متابعة أخرى 
ومتزامنـة للانخـراط في العمل المسـتمر مـن أجل تغيير 
التعريف القانوني المعمول به للإبادة الجماعية ليشـمل 
إجـراءات أخـرى لا تنـص عليهـا المعايـير الحاليـة. وقـد 
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يكـون للإبـادة الجماعيـة تعريفـات ومعـان اجتماعيـة 
وقانونيـة. لكننـا لا نتحـدث عـن الحجـج الاجتماعيـة 
هنـا؛ فالاحتـلال الإسرائيـلي هـو – أولاً وقبـل أي شيء 
– قضيـة قانونيـة. إذا كان المطلـوب مواجهتـه وهزيمته 
في نهايـة المطـاف، فسـوف يكـون ذلـك اعتـماداً عـلى 
القانـون أكـثر كثـيراً من علم الاجتـماع. ولكن في الوقت 
نفسـه، نحـن بحاجـة إلى النظـر في الكيفيـة التي يمكن 
أن يتطـور بهـا المصطلح القانـوني، أولاً من خلال تطوره 
في إطـار النظريـة الاجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة، 
ومـن ثـم مـن خـلال التطبيـق التدريجـي لتفسـيرات 
ولمفاهيـم أحـدث، من قبـل المحكمة الجنائيـة الدولية 

وغيرهـا مـن الهيئـات القضائيـة في القضايـا الحالية.
مسـألة  فـإن  القانـون،  قـوة  المـرء  يناقـش  وعندمـا 
التفسـير، وسـلطة تحديـد معنـى اللغـة )لغـة القانـون 
في هـذه الحالة( أمـر بالغ الأهمية. إن تراتبية السـلطة 
القانونيـة اسـتعمارية في جوهرهـا، وهـذا صحيح حتى 
في السـياقات المعاصرة »ما بعد الاسـتعمارية«. وعندما 
مشـكلة  نعالـج  أن  يجـب  التفسـير،  مشـكلة  نناقـش 
الترجمـة. كانـت الجريمـة الأساسـية للقانـون الهنـدي 
الفدرالي الأمريكي )US Federal Indian Law( – على 
سـبيل المثـال – هـي ترجمـة علاقات السـكان الأصليين 
إلى أرض، حيـث تعـد الأرض غـير قابلـة للتبديـل لأنهـا 
جـزء من صلـة القرابـة، في علاقات الملكيـة، التي أطلق 
التسـويغ  ويليمـز:  روبـرت  القانـوني  الباحـث  عليهـا 

القانـوني للإبـادة الجماعيـة.
القانـون  ففـي  آخـر،  سـياق  مـن  أمثلـة  أخذنـا  ولـو 
للشـعوب  كان  حيـث  والإكـوادور  بوليفيـا  في  الحـالي 
تـم  كتابتـه،  في  كبـير  تأثـير  البلديـن  كلا  في  الأصليـة 
منـح الأرض )الباشـامامة )pachahmama(، أو الأرض 
وجهـة  )ومـن  الأرض  فقتـل  الإنسـان.  حقـوق  الأم( 
نظـر السـكان الأصليـين هـو تحويلهـا إلى ممتلـكات(، 
ثـم، يكـون ذلـك ارتـكاب إبـادة جماعيـة. واحـدة مـن 
التهـم الموجهـة مـن قبـل المدافعـين الأصليـين ضد خط 
الأنابيـب الواصـل ولايـة داكوتا )مقرهـا في ولاية داكوتا 
الشـمالية الأمريكية( هـي »الإبادة الجماعيـة البيئية«. 

إذاً فالسـؤال هـو، مـن الـذي يضع القانـون، ومن الذي 
يفـره؟ مـا المصطلحـات التـي يتضمنهـا ويسـتثنيها؟ 
مـن هـو داخـل القانـون ومـن خارجـه، وبمـاذا تبُنـى 
التعاريـف الداخليـة والخارجيـة، وكيف يمكـن أن تؤثر 
مفاهيـم وتعاريـف سـياق في تلـك الموجودة في سـياق 

أخرى؟
الجماعيـة  الإبـادة  فـإن  تقـدم،  مـا  في  ذكرنـا  وكـما 
الثقافيـة والتطهـير العرقـي هـما فئتـان مـن التدمـير 
الإبـادة  اتفاقيـة  محـددات  في  إدراجهـما  يمكـن  كان 
سياسـية.  لاعتبـارات  ذلـك  يتـم  لم  ولكـن  الجماعيـة، 
والواقـع أنـه في نقـاش جـرى مؤخـراً بين بينـي موريس 
ودانيـال بلاتمـان حـول التطهـير العرقي الـذي حصل في 
عـام 1948، نـشر في صحيفة هآرتـس الإسرائيلية، يقول 
مبـاشرة  يغـادرون  لا  الذيـن  الأشـخاص  إن  موريـس: 
اعتبارهـم  ينبغـي  لا  النـار  تحـت  الواقعـة  مناطقهـم 
قـد تعرضـوا لتطهـير عرقـي حتـى ولـو لم يسـمح لهـم 
بالعـودة إلى منازلهـم بعد الصراع. وتقـدم هذه الحجة 
نموذجـاً سـلبياً عـلى أهميـة توفـير أسـاس قانـوني أكـثر 
حزمـاً للنظـر في التطهـير العرقـي بوصفه جريمـة دولية 

وتحديـد علاقتهـا بالإبـادة الجماعيـة.
إن الضوابـط التعريفيـة والتفريـة للإبـادة الجماعية، 
واسـتبعاد  المادي/البيولوجـي  بالتدمـير  يتعلـق  مـا  في 
جزئيـاً  وُضعـت  قـد  السـياسي،  أو  الثقـافي  التدمـير 
لمنـع الشـعوب التـي تعرضـت للاسـتعمار مـن تقديـم 
قـام  التـي  الجماعيـة  الإبـادات  عـن  ناجحـة  دعـاوى 
بهـا المسـتعمرون. وقـد ارتكـب ليمكـين نفسـه مثـل 
إلى  الاسـتعمار  إضافـة  عـارض  حيـث  التوجـه،  هـذه 
قائمـة الجرائـم؛ لأنـه قـد يـؤدي إلى توجيـه اتهامـات 
مـن هـذا القبيـل ضـد القـوى الأوروبيـة ذاتهـا التي لم 
يكـن لاتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة أي فرصـة لاعتمادهـا 
أو التصديـق عليهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة والـدول 
الـدول. وكـما يوضـح  الأعضـاء فيهـا لـولا دعـم تلـك 
مقدمتـه  في   )William Schabas( شـاباس  ويليـام 
عـن الإبـادة الجماعيـة في القانـون الـدولي، أنـه »عـلى 
مـدى عقـود، طلـب مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعية أن 
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تتحمـل عبئـاً لم يكـن مقصـوداً، وذلـك أساسـاً بسـبب 
حالـة التخلـف النسـبية للقانـون الـدولي، في التعامـل 
مـع المسـاءلة عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان… وقـد 

تغـير هـذا في السـنوات الأخـيرة«.
بتعبـير آخـر، ومـع تغـير البيئـة القانونيـة والسياسـية 
الدوليـة، هنـاك مجال للفهم القانـوني للإبادة الجماعية 
علـماء  يحتـاج  ذلـك،  يحـدث  لـكي  ولكـن  ومعناهـا. 
القانـون إلى أن يبذلـوا الكثـير من الجهد لخلق الأسـس 
القانونيـة والسياسـية والأخلاقيـة المهمـة لهـذا التطور.

في هـذا السـياق، ينبغـي التأكيـد مجـدداً، أنـه لم يطـرأ 
للإبـادة  القانـوني  التعريـف  في  ضئيـل  توسـع  سـوى 
اتسـع  المفهـوم  أن  غـير   ،1948 عـام  منـذ  الجماعيـة 
نطاقـه اجتماعيـاً. وقد اكتسـبت مفاهيم مثـل »الإبادة 
اسـتثناها  التـي   – العرقيـة«  »الإبـادة  أو  السياسـية« 
صائغوهـا صراحـة مـن الاتفاقيـة – قبـولاً متزايـداً بـين 
الـرأي  قطاعـات  وبعـض  السياسـات  وصنـاع  العلـماء 
العام. ونعتبر أن الإبادة السياسـية مصطلح مفيد بوجه 
خـاص لأنـه أدرج في المسـودة الأصليـة لاتفاقيـة الإبادة 
الجماعيـة، ولكنه اسـتبعد من الصيغة النهائية، بسـبب 
والأحـزاب  الجماعـات  تسـتخدمها  أن  مـن  المخـاوف 
السياسـية المقموعـة لتوجيـه الاتهامـات إلى حكوماتها، 
ولأنـه لا يعتقـد أن العضويـة في هذه الجماعـات لديها 
مـن »الاسـتقرار« مـا يتفـق مـع متطلبـات حمايتها من 

الاتفاقية. قبـل 
اسـتخدم عـالم الاجتـماع الإسرائيـلي بـاروخ كيمرلينـغ 
بـدلاً  السـياسي،  المفهـوم   )Baruch Kimmerling(
إسرائيـل  هـدف  لوصـف  الجماعيـة،  الإبـادة  مـن 
الواضـح وتنفيذهـا الناجـح للسياسـات طويلـة الأجـل 
الموجهـة إلى »إنهاء وجود الشـعب الفلسـطيني ككيان 
واقتصـادي مـشروع« مـن خـلال  اجتماعـي وسـياسي 
منـع أي إمـكان لحصـول الفلسـطينيين عـلى السـيادة 

القوميـة. دولتهـم  في  والاسـتقلال 
ومـن أجـل الانخراط في الشـعرية، قد نسـأل بعد ذلك، 
مـا هـي حـدود الإبـادة الجماعيـة؟ متـى تبـدأ ومتـى 
تنتهـي؟ لـكي لا نتصـور أن المـاضي لا يحـدد المسـتقبل 

بشـكل مسـبق، فإن المعانـاة الحالية في ظل الاسـتعمار 
الأمريـكي المسـتمر ومواجهتـه لكثـير مـن المجتمعـات 
الأمريكيـة الأصليـة، تذكرنا بأن جرائم القرون السـابقة 
يمكـن أن تؤثـر بشـكل مبـاشر في مظـالم الحـاضر؛ إذا لم 
يتـم التصـدي لهـا بشـكل مبـاشر ومعالجتهـا. ولا يمكن 
أن نتوقـع أن يحصـل الفلسـطينيون عـلى عدالـة أكـثر 
مـن الأمريكيـين الأصليـين، إذا مـا احتفظـت إسرائيـل 
في  العقـاب  مـن  والإفـلات  نفسـه  السـلطة  بمسـتوى 

المسـتقبل المنظـور، ولم تحاسـب عـلى ماضيهـا.

خاتمة: توسيع المصطلحات
تثـير الآليـات التـي مـن خلالهـا جـرت عمليـة القضـاء 
اضطهادهـم،  واسـتمرار  الأصليـين،  الأمريكيـين  عـلى 
السـؤال التـالي: هـل يمكـن ارتـكاب الإبـادة الجماعيـة 
دون تدمـير مـادي للمجموعـة أو حتى جـزء منها، على 
الرغـم مـن أن التدمـير المـادي تاريخياً قد نفـذ التدمير 
الثقـافي؟ يبـدو أن الجـواب »نعـم«، ولكـن هـذه إجابة 
سوسـيولوجية حتـى الآن، من دون أي آثـار قانونية، ما 
لم تسـتخدم إحدى الهيئـات القضائية ذات الصلة هذه 
التعريـف  إعـادة صياغـة  للمسـاعدة عـلى  الحقائـق؛ 

القانـوني للإبـادة الجماعيـة.
يجـب على الفقهـاء والعلماء توسـيع نطـاق التصورات 
المفاهيميـة للإبـادة الجماعية في ما يتعلق بالمجموعات 
المحميـة، ومـا هي الأعـمال التي تعنيهـا اتفاقية الإبادة 
الجماعيـة؛ بغيـة جعل جريمة الإبـادة الجماعية موضع 
نقـاش وجدال في سـياق الأوضاع التاريخيـة أو الراهنة، 
الحضريـة  المناطـق  في  أو  المحتلـة  فلسـطين  سـواء في 
مـع  القائمـة  الـشروط  تتوافـق  لا  حيـث  الأمريكيـة، 
التعريـف القانـوني الحـالي. مـع العلم أن الفلسـطينيين 
)»وطنيـة«(،  محميـة  مجموعـة  بالفعـل  يشـكلون 
مشـمولة بالاتفاقيـة. وبالمثـل، مـن المهم توسـيع نطاق 
المسـؤولية الجنائيـة إلى مـا هـو أبعد مـن شرط تقديم 
الدليـل الـذي يقـي بـأن الجنـاة ينـوون عـلى وجـه 
التحديـد ارتـكاب الإبادة الجماعيـة إلى »نهج قائم على 
المعرفـة« من شـأنه توسـيع نطـاق المسـؤولية الجنائية 
لتشـمل الوعـي بالآثـار المحتملة للأعـمال المتخذة. غير 
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أن هـذا التغيـير لـن يؤثـر في التقييـم في هـذه الحالـة 
دون تغيـير نـوع الإجـراءات التـي تشـملها الاتفاقيـة 

ونطاقها.
التصريحـات  ضـوء  في  وبخاصـة  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الإسرائيليـين  المسـؤولين  قبـل  مـن  المتزايـدة  المعلنـة 
الذيـن دعوا إلى الاغتصـاب، والقتل الجماعي، والتدمير، 
فإننـا  الفلسـطينيين،  الأخـرى ضـد  الدوليـة  والجرائـم 
نكـرر التأكيـد أن اتهامـات التحريـض لارتـكاب الإبادة 
الجماعيـة أصبحـت أكـثر قابليـة للتصديـق عـلى نحـو 
متزايـد، عندمـا ترتبط بجرائم واسـعة النطـاق تورطت 
بهـا إسرائيـل في الهجـمات ضـد غـزة عـلى مـدى العقد 
المـاضي. عـلى أقـل تقديـر، فـإن الأثـر المسـتمر للفتوى 
الاستشـارية الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة في 
لاهـاي عـام 2004 بشـأن »الجـدار العـازل« في الضفـة 
الغربيـة يوضـح أنـه إذا كان مـن الممكـن إقنـاع هيئـة 
)التـي  العامـة  الجمعيـة  المتحـدة مثـل  تابعـة للأمـم 
طلبـت الـرأي عـام 2004( بطلـب رأي محكمـة العدل 
الدوليـة، فـإن التحقيـق الناتج في جميـع القضايا المثارة 
في هـذا المقـال سـوف يقطـع شـوطاً كبيراً نحـو توضيح 
مـرور  مـع  إسرائيـل  لسـلوك  الـدولي  القضـائي  الفهـم 

نصـف قـرن مـن الاحتـلال.
غـير أن هـذا الإجـراء منفصـل عـن التسـاؤل الأوسـع 
الـذي حاولنـا أن نتناولـه في هـذا المقـال وهـو: هـل 
مـن الممكـن ومن المستحسـن توسـيع تعريـف الإبادة 
اليـوم  تعتـبر  لا  التـي  الإجـراءات  ليشـمل  الجماعيـة 
توضـح  المحكمـة؟  في  المفهـوم  تطبيـق  لتبريـر  كافيـة 
المناقشـة السـابقة الحالـة التـي تواجـه سـكان أمريـكا 
الأصليـين، فضـلاً عـن الإيذاء المسـتمر الـذي يتعرض له 
الأمريكيـون السـود – الـذي بينتـه »حركـة مـن أجـل 
حيـاة السـود« )Movement for Black Lives( )التي 
تسـببت بضجـة في العـام المـاضي عندما اشـتمل البيان 
عـلى لغـة تتهـم إسرائيـل بالإبـادة الجماعيـة( – كـما 
تقـترح أسـباب القيـام بذلـك. والواقـع أن بلدانـاً مثـل 
فرنسـا ورومانيا شـهدت في السـنوات الأخيرة توسـعاً في 

مفهـوم الإبـادة الجماعيـة في السـوابق القانونيـة.

ذلـك  كان  وإن  التغيـير،  يحـدث  أن  يمكـن  ببسـاطة، 
ببـطء شـديد في كثـير مـن الأحيـان. ونؤكـد هنـا أننا لا 
ندعـو إلى »خفـض مسـتوى المعايـير« أو معيـار الإبادة 
تنطـوي  لا  التـي  الأفعـال  تشـمل  بحيـث  الجماعيـة 
بوضـوح عـلى النيـة، أو السياسـات، أو التدمـير المـادي 
الفعـلي أو تجزئـة المجتمعـات المحليـة. بـدلاً من ذلك، 
فإننـا ندعـو إلى النظـر عـلى نطـاق أوسـع في معرفـة 

أنـواع الإجـراءات التـي تفـي بالمعيـار القائـم.
وفي حالـة الأعـمال الإسرائيليـة ضد الفلسـطينيين، يبدو 
ذات شـقين:  اسـتراتيجية  إلى وضـع  أن هنـاك حاجـة 
الأول، تعريـف الـرأي العام بمـدى الجرائـم الإسرائيلية، 
وشـدتها، وإمـكان تطبيق الاتفاقيـات والقوانين الدولية 
القائمـة عليهـا، مثـل تلـك الاتفاقيـات التـي تسـتهدف 
والاضطهـاد،  العنـصري،  والتمييـز  العنـصري،  الفصـل 
والجرائـم ضـد الإنسـانية. إن انتهاك إسرائيـل الروتيني 
والمسـتمر لهـذه القوانـين ينطـوي بالفعل عـلى عواقب 
قانونيـة وخيمـة إذا مـا طبقت هذه الاتفاقيـات عليها. 
الآخـر، الدعـوة إلى توسـيع التعريـف القانـوني للإبـادة 
الجماعيـة؛ لتشـمل الجرائـم التي تنطوي عـلى التطهير 
العرقـي، والقتـل الجماعـي للجماعـات غـير المحميـة 
حاليـاً )أي تلـك القائمـة على أسـاس الثقافـة أو الانتماء 
السـياسي(، وكذلـك التدمير السـياسي، لتصبـح جزءاً من 
نظريـة المعرفـة القانونيـة والفقهيـة المحيطـة بالإبـادة 

الجماعية.
ختامـاً، إن توسـيع التفاهمات الاجتماعيـة ومن ضمنها 
دوراً  سـيؤدي  الجماعيـة،  للإبـادة  قانونيـة  تعريفـات 
مهـماً في النضـال مـن أجـل إجبـار إسرائيـل والولايـات 
عـلى  الأخـرى  الحكومـات  مـن  كبـير  وعـدد  المتحـدة 
إنهـاء القمـع الوحـشي الممنهـج وطويل الأمد للسـكان، 
والامتثـال للقانـون الدولي. ولكن قبـل أن يحدث ذلك، 
هنـاك حاجـة إلى المزيد من العمل الأسـاسي، فيجب أن 
ينظـر الناشـطون والأكاديميـون إلى الخسـائر السياسـية 
والاسـتراتيجية المترتبـة عـلى اتهـام الحكومـات بالإبادة 
والسياسـية  القانونيـة  البيئـة  وجـود  قبـل  الجماعيـة، 
لمثـل هـذه الاتهامـات كي تـؤتي هـذه الدعـاوى ثمارهـا.
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المحكمـة  عـن  هـام  قانـوني  وبحـث  دراسـة 

الدوليـة الجنائيـة 
في تمـوز )يوليـو( 2002 بـدأ العمـل بنظـام المحكمـة 
مثلـما  دولـة،   60 مصادقـة  بعـد  الدوليـة،  الجنائيـة 
جـرى اعـلان ذلـك في نيويـورك في مقـر الامـم المتحدة. 
 ،1998 العـام  في  رومـا  في  تأسسـت  التـي  والمحكمـة 

سـتتخذ مـن لاهـاي مقـرا” لهـا .
 International الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وتعتـبر 
Criminal Court )ICC( أول هيئـة قضائيـة دوليـة، 
تحظـى بولايـة عالميـة وبزمـن غـير محـدد، لمحاكمـة 
مجرمـي الحـرب ومرتكبـي الفظائـع بحـق الانسـانية 

وجرائـم إبـادة الجنـس البـشري .
قضائيـة  هيئـة  تكليـف  يتـم  التاريـخ  مـرة في  فـلأول 
دوليـة دائمـة لحمايـة حقـوق الانسـان، بمـا توفـره من 
إقـرار الـدول الموقعـة عليهـا وبالتـالي المجتمـع الـدولي 
مبـدأ العدالـة الشـاملة وعـدم الافـلات مـن العقـاب 
عـن تلـك الجرائـم الخطـيرة بحق الضمير الانسـاني على 

المسـتوى الـدولي.
ان وجـود قضـاء جنـائي دولي مسـتقل ومحايـد يمـارس 
اختصاصاتـه على جميـع الاشـخاص دون تمييز لتحقيق 
العدالـة الدوليـة امـر في غايـة الاهمية في تطـور الفقه 

والقضـاء الـدولي عـلى الصعيديـن النظـري والعملي .
يلغـي  ولا  ينفـي  لا  القضـاء  هـذا  مثـل  وجـود  لكـن 
مسـؤولية القضـاء الوطنـي بـل يعنـي التعـاون بينـه 
وبـين القضـاء الـدولي خصوصـاً بشـأن الجرائـم التـي 
ورد ذكرهـا، بالتوقيـع والمصادقـة عـلى النظام الاسـاسي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بمـا يتطلب تعزيـز كفاءة 
القضـاء الوطنـي مـن جهـة وتفعيـل وتنشـيط فكـرة 
السـيادة القضائيـة بأبعادهـا الدوليـة من جهـة اخرى، 
ليـس كنقيـض للسـيادة القضائيـة الوطنية، بـل كحقل 

واحـد للعدالـة .

ويمكـن القـول مـع القـاضي الاردني د. محمـد الطراونة 
ان العلاقـة بين النظام القضائي الـدولي والنظام القضائي 
الوطنـي ”هـي علاقـة تعـاون وتكامـل” وليـس علاقـة 
تنافـر او تعـارض. وهـي الدعـوة التـي يمكـن توجيههـا 
الى الانظمـة القضائيـة العربيـة للتعـاون مـع الانظمـة 
القضائيـة الدوليـة المنبثقـة مـن نظـام محكمـة رومـا 
والتريـع بالتوقيـع والمصادقـة، وهـو ما يقتـي الامر 
مواءمـة وتكييـف التشريعات الوطنية مـع التشريعات 
الدوليـة خصوصـا عندمـا تنضـم الدولـة او تصبح طرفا 

مـن اتفاقيـة رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدولية .
واذا كان الاعتبـار الاكاديمـي هـو احـد اسـباب بحـث 
هـذا الموضـوع فإن الاعتبـار الانسـاني والحقوقي يحتل 
مـكان الصـدارة، سـواء مـا لـه علاقـة بالقانـون الـدولي 
الحـروب  تأثـيرات  أو  الانسـان،  وحقـوق  الانسـاني 
واعـمال العـدوان التـي حفلـت بهـا السـاحة الدوليـة 
وبخاصـة بعـد احـداث 11 ايلـول )سـبتمبر( الارهابيـة 
ومـا يتبعهـا مـن عمليـات غـزو افغانسـتان واحتـلال 
العـراق وانعكاسـات ذلـك عـلى مجمل نظـام العلاقات 
القضـائي  النظـام  عـلى  تأثيراتـه  عـن  فضـلًا  الدوليـة، 
الـدولي وبخاصـة بعـد مـا حصل مـن اعمال مشـينة في 
سـجن ابـو غريب في العـراق وسـجن غوانتنامو في كوبا 
وكذلـك في السـجون الريـة الطائـرة في اوروبـا، التـي 
اظهـرت مـدى الاسـتخفاف بحقـوق الانسـان وبنظـام 

العدالـة الدوليـة مـن جانـب الولايـات المتحـدة!

في صميم حقوق الانسان
شـهدت  قـد  الانسـان  حقـوق  قضيـة  كانـت  واذا 
القـرن  مـن  الثـاني  النصـف  خـلال  كبـيرا”  تطـورا” 
المـاضي، خصوصـا” باسـتكمال الاعـلان العالمـي لحقوق 
الشـجرة  يعتـبر  والـذي   1948 عـام  الصـادر  الانسـان 
حقـوق  واتفاقيـات  معاهـدات  عنهـا  تفرعـت  التـي 
الانسـان، بالعهديـن الدوليـين الصادرين عـن الجمعية 

بحث قانوني متميز
حول المحكمة الجنائية الدولية
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العامـة للامـم المتحـدة عـام 1966 وأعنـي بهـما العهد 
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية والعهـد الخاص 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بما يمثل 
إغنـاءً وتعزيـزاً للشرعة الدولية لحقوق الانسـان، وقبل 
ذلـك بصـدور اتفاقيـات جنيـف الاربعـة لعـام 1949 
التـي تعتـبر تقنينـاً لقواعـد القانـون الـدولي الانسـاني 
وتطويـراً لقوانـين الحرب بهدف التخفيـف من غلوائها 
فـان العقـد المـاضي مـن القـرن العشرين شـهد اربعة 

تطـورات مهمة:
الاول: انعقاد مؤتمر فيينا الدولي 

لحقوق الانسان عام 1993، 
والذي جاء بعد انعقاد 

مؤتمر طهران الدولي عام 
1968، وشكل نقطة 

جذب واستقطاب 
وتراكم بتعزيز كيان 

حقوق الانسان الدولية 
وتطويرها بإعتبارها 

قاعدة آمرة من 
قواعد القانون 

الدولي، خصوصا 
بالوثائق التي 
صدرت عنه، 
والتي تعتبر 

تطويرا” حقيقيا” 
لمفاهيم حقوق 

الانسان .
الثاني: اعتماد الامم 

المتحدة مقرر خاص 
لحقوق الانسان 

وتأسيس مفوضية 
عليا خاصة بذلك ” 

المفوضية العليا لحقوق 
الانسان”، ومن ثم 

انشاء المجلس الدولي 
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لحقوق الانسان بما تشكله من تطور في النظر لمرجعية 

حقوق الانسان وإلزامية احترامها على المستوى الدولي 

وعدم التهاون بشأن خرقها او انتهاكها، اذ لم تعد 

السيادة  حقا مطلقا خصوصا بارتفاع رصيد فكرة 

التدخل لاغراض انسانية .

محـطّ  زالـت  مـا  الانسـاني  التدخـل  فكـرة  ان  ورغـم 

جـدل ونقاش كبيريـن وبخاصة فيما يتعلـق بتطبيقاتها 

والمعايـير الازدواجيـة والانتقائيـة التـي جـرى اعتمادها 

مـن جانـب الدول المتنفذة في العلاقات الدولية، الاّ انها 

اصبحـت جـزءا” مـن التطـور الـدولي الراهـن وبحاجة 

الى تثمـيرٍ وتعميـقٍ واتخـاذ خطـوات واجـراءات لعـدم 

اسـتغلالها لاغـراض سياسـية او لمصالـح ضيقـة بالضـد 

مـن القانون الـدولي .

ولعـل ذلـك هـو الذي يقـف خلف الاسـباب او الحجج 

البلـدان  ومنهـا  الناميـة  البلـدان  بعـض  تدعـو  التـي 

العربيـة والاسـلامية الى رفض الفكرة كلهّـا، وذلك خوفاً 

مـن اسـتخدامها ذريعـة للتدخـل الخارجـي حتـى وان 

كانـت تحـت بـاب “الاغـراض الانسـانية”، الاّ ان عـدم 

قبـول التدخـل الخارجـي يتطلـب منهـا اولا وقبـل كل 

عليهـا  التجـاوز  وعـدم  الانسـان  احـترام حقـوق  شيء 

بذريعـة السـيادة وعـدم التدخـل بالشـؤون الداخليـة، 

إذ أن قضيـة حقـوق الانسـان لم تعـد مسـألة داخليـة 

او وطنيـة بقـدر مـا هـي مسـألة عالميـة تهـم البشرية 

جمعـاء والتقـدم الانسـاني بشـكل عـام.

الثالـث: انشـاء نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـام 

1998 ودخولـه حيـزّ التنفيـذ في تمـوز )يوليـو( 2002 

بعـد ان صدقـت عليـه نحـو 100 دولـة وهـو مـا يضع 

اسـتحقاقات للقضـاء الـدولي، لا يمكـن التهـاون بهـا او 

السـكوت عنهـا تحـت اي مـبرر، خصوصـا” وان جعـل 

ولايـة هـذا القضـاء دائمـة سـيعطيها فرصـة الملاحقـة 

عـن الجرائـم وانـزال العقـاب بمرتكبيها، علـما بأن تلك 

الجرائـم لا تسـقط بالتقـادم .

الرابـع: اقـرار الامـم المتحـدة تصريحا” في العـام 1998 

العالمـي  الاعـلان  لصـدور   50 الــ  الذكـرى  وبمناسـبة 

حقـوق  نشـطاء  حمايـة  بخصـوص  الانسـان  لحقـوق 

مـن  ذلـك  باعتبـار  الـدولي،  المسـتوى  عـلى  الانسـان 
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العـالم لحمايـة هـؤلاء  توجـه  يعنـي  الاولويـات، مـما 

النشـطاء الذيـن يدافعون عن حقوق الانسـان بموجب 

وثيقـة دوليـة، بمـا يعّـد تطـورا” دوليـا” كبـيرا “.

ولذلـك ليـس عبثا” ان تصف السـيدة ماري روبنسـون 

المقـررة السـابقة في )المفوضية العليا لحقوق الانسـان( 

انشـاء نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بعـد تصديق 

60 دولـة عليـه بأنـه “حـدث تاريخـي” وهـو مـا دعـا 

اليـه السـيد كـوفي انـان الامين العـام للامـم المتحدة الى 

اعتبـار ذلـك ”خطـوة عملاقـة نحـو تحقيـق شـمولية 

والسياسـة“. القانون 

ومـع ان العديـد مـن الـدول الكـبرى بمـا فيهـا بعـض 

اعضـاء مجلـس الامـن الـدولي الدائمـين، عارضوا انشـاء 

نظـام المحكمـة الجنائية الدوليـة او تحفظوا عليه او لم 

يصادقـوا حـين وقعّـوا، الاّ ان انشـاء المحكمـة ودخولها 

حيـز التنفيـذ رغـم المعارضـات الشـديدة، يعتـبر بحـد 

القـرن  هـذا  بدايـة  المهمـة في  التطـورات  احـد  ذاتـه 

واحـدى تحدياتـه الكـبرى .

تأسـيس  الى معارضـة  المتحـدة  الولايـات  لقـد سـعت 

في  فشـلت  انهـا  الاّ  دائمـة  جنائيـة  دوليـة  محكمـة 

ثنـي المجتمـع الـدولي عـلى المـي في هـذا الطريـق. 

فاضطـرت الى التوقيع في اللحظـات الاخيرة قبيل اغلاق 

بـاب التوقيـع في يـوم 2000/12/31 لكنهـا بعـد ذلـك 

إمتنعـت عـن التصديـق، وأعلنـت ان من غـير المطروح 

ان يتـم صرف “دولار واحـد” مـن موازنة الامم المتحدة 

لتمويـل المحكمـة. وقـد عـبّر السـفير الامريكي لشـؤون 

جرائـم الحرب السـيد ريتشـارد بروسـبر عـن معارضته 

وذلـك  الكونغـرس  مـن  لجنـة  امـام  تلـك  الشـديدة 

حـين قـال ” ان الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا ان تدعـم 

محكمـة لا تملـك الضمانـات الضروريـة لمنـع تسـييس 

العدالـة”. ثـم قامت الولايـات المتحدة بخطـوة غريبة، 

حـين اعلنـت انسـحابها مـن معاهـدة رومـا في رد فعل 

غاضـب يعكـس حراجـة الموقف الامريكي )12 نيسـان/

الاوروبي  الاتحـاد  دول  وان  خصوصـا”   )2002 ابريـل 

كانـت داعمـة لتأسـيس محكمـة رومـا .

الحـالات  كل  في  الافضـل  مـن  ان  واشـنطن  وتعتقـد 

اعتـماد الهيئـات القضائيـة الوطنيـة لمحاكمـة جرائـم 
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للقيـام  الـضرورة  اقتضـت  ان  ومسـاعدتها  الحـرب 
بمهماتهـا، وان لم يتسـن ذلك فمحاكمـة مثل محاكمات 
يوغسـلافيا وروانـدا تصبـح ممكنـة وولايتهـا محـدودة 

وزمنهـا مرتبـط بحـدث محـدد وبقـرار محـدد .
الاوسـاط  بعـض  لـدى  سـاد  الـذي  الاعتقـاد  ورغـم 
اثـر  لموقفهـا  امريـكا  تغيـير  باحتـمال  الدبلوماسـية 
حملتهـا ضـد ” الارهـاب الـدولي” بعـد احـداث ايلـول 
العـام 2001، خصوصـا” وان  الاجراميـة في  )سـبتمبر( 
محاكمـة  مسـألة  عـلى  تعكـزت  المتحـدة  الولايـات 
المتهمـين بارتـكاب جرائـم الارهـاب الـدولي خصوصـا 
بعـد صـدور القـرار 1368 مـن مجلـس الامـن الـدولي 
بتاريـخ 12 ايلول )سـبتمبر( والقـرار 1373، الذي يعتبر 
مـن اخطـر القـرارات في تاريـخ المنظمـة الدولية في 28 
مـن الشـهر نفسـه والقـرار 1390 في 16 كانـون الثـاني 
)ينايـر( 2002، الا ان مثـل هـذا الاعتقـاد لم يكن صائبا 
وبـدد الانتظـار بشـانه عـدم تصديق الولايـات المتحدة 
عـلى المعاهـدة وتصريـح بروسـبر الـذي قـال:” ان تلك 
الاحـداث )المقصـود بهـا الاعـمال الارهابيـة التـي راح 

ضحيتهـا نحـو 3 الاف شـخص في الولايـات المتحـدة( 
انسـحابها بعـد ان  ثـم  لم تغـيّر وجهـة نظرنـا” ومـن 
النظـام  بشـأن  العراقيـل  مـن  المزيـد  وضـع  حاولـت 
الاسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية خلال المناقشـات 

. التحضيريـة 
والانـى مـن ذلـك ان الولايـات المتحـدة بعـد احتفالية 
للمحكمـة  رومـا  معاهـدة  بدخـول  المتحـدة  الامـم 
دولـة   60 بتصديـق  التنفيـذ  حيـز  الدوليـة  الجنائيـة 
اقدمـت عـلى خطـوة  ابريـل(2002،  )نيسـان-  عليهـا 
انفعاليـة بسـحب توقيعهـا مـن المعاهـدة في محاولـة 
ان  بعـد  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  دور  لاضعـاف 
سـعت في البدايـة لعـدم انشـائها ثم وقعـت عليها لكي 
تسـاهم في وضـع قيـود وعراقيـل في نظامهـا الاسـاسي 
تمنـع انسـحاب صلاحياتهـا واختصاصاتهـا عـلى الحاضر 
ووضع سـبع سـنوات لدخولهـا حيز التنفيـذ وغيرها ثم 

عـادت واعلنـت سـحب توقيعهـا .
ورغـم مـرور اكـثر مـن سـبعة اعـوام عـلى انشـاء نظام 
المحكمـة، فـان روسـيا هـي الاخـرى لم تصـدق عليهـا، 
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في حـين ان الصـين لم توقـع عليهـا اصـلا. ويعـود احـد 
الاسـباب لهـذه المواقف هـو الانتهـاكات الصارخة التي 
حدثـت في الشيشـيان وكذلـك في التيبـت، اضافـة الى 

سـجل حقـوق الانسـان في كلا البلديـن .
واذا كان هـذا موقـف اعضـاء دائمـين في مجلـس الامـن 
فـان الاتحـاد الاوروبي كان قـد عـبّر عـن ترحيبـه ببـدء 
العـد العكـسي للعمل بنظـام المحكمة، ودعت اسـبانيا 
باسـم رئاسـة الاتحاد الدول الباقية الى الانضمام سريعا 
الجنائيـة  المحكمـة  تحظـى  لـكي  رومـا  معاهـدة  الى 
الدوليـة بـاسرع ما يمكن مـن دعم عالمـي، مؤكدة على 
الجميـع”، لان المحكمـة  “الدعـم غـير المـشروط مـن 
سـتكون اداة فعالـة في مكافحـة الافـلات مـن الجرائـم 
وهـو مـا رحب به الرئيـس الفرنسي جاك شـيراك ايضا .

ولعـل الملفـت للنظـر أيضـاً ان اسرائيل هي مـن الدول 
التـي عارضـت انشـاء المحكمـة ولكنهـا اضطـرت هـي 
الاخـرى للتوقيـع عليها عشـية اغـلاق بـاب التوقيع ولم 
تصـادق عليهـا، خصوصـا” في ظـل الدعـوات الدوليـة 
“مجـرم  واعتبـاره  شـارون  لمحاكمـة  تصاعـدت  التـي 

حـرب”، ليـس لأعـمال ارتكبـت في الماضي بمـا فيها صبرا 
وشـاتيلا، بـل نظـرا” للجرائـم المسـتمرة بحـق السـكان 
وغـزة  اللـه  ورام  ونابلـس  جنـين  في  العـزلّ  المدنيـين 
والعديـد مـن المناطـق الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا 
محـاصرة الزعيـم الفلسـطيني يـاسر عرفـات وعدد من 
المقاومـين الفلسـطينيين في كنيسـة المهـد، فضـلا” عـن 
تدمـير البنيـة التحتيـة وهدم المنـازل والقتل العشـوائي 
بمـا في ذلـك لـلاسرى والاصرار عـلى بنـاء جـدار الفصـل 
العنـصري وبالضـد مـن اتفاقيـات جنيـف عـام 1949 
وبخاصـة الاتفاقيـة الرابعـة وملحقهـا البروتوكول الاول 
لعـام 1977 حـول “حمايـة ضحايـا المنازعـات الدوليـة 
مـن  استشـاري  رأي  صـدور  بعـد  وحتـى  المسـلحة”، 
بنـاء  بعـدم شرعيـة  يقـي  الدوليـة  العـدل  محكمـة 
الجـدار، فـإن اسرائيـل لم تكـترث لأي رأي قانـوني دولي 
كـما أنهـا لا تحـترم قواعد القانون الـدولي وميثاق الامم 

المتحـدة او قراراتهـا .
واذا كان موقـف اسرائيـل مفهومـا” وهـو ما سـنعرضه 
لاحقـا فلـماذا لم تصدق اي من الدول العربية باسـتثناء 



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

34

الاردن عـلى نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اذ مـا 
تـزال 8 دول عربيـة خـارج نظـام التوقيـع؟ أليـس في 
الامـر ثمـة غرابـة وربمـا التباس وعـدم قدرة عـلى تفهم 
طبيعـة الـصراع الـدولي وبالتالي ايجاد مواقـف متوازنة، 
منسـجمة مـع التطـور الـدولي مـن جهـة ومـن جهـة 
والاسـتعداد  دولنـا وشـعوبنا؟  اخـرى حمايـة مصالـح 
للتعاطي مع المتغيرات والمسـتجدات وتوظيفها بشـكل 
مناسـب خدمـة للمصالـح العربيـة والاسـلامية العليـا. 
وقـد اقدمـت لاحقـا دولـة جيبـوتي عـلى التصديق على 
نظـام محكمـة رومـا وبذلـك تكـون الدولـة العربيـة 
الثانيـة في حـين تظل هذه المسـألة تثير تسـاؤلات كبيرة 
حـول جديـة الحديـث عـن العدالـة الدوليـة بالنسـبة 

للعديـد مـن البلـدان العربيـة .
وبهـذه المناسـبة لا بـد مـن الاشـارة الى فوائـد التوقيـع 
عـلى المعاهـدات الدوليـة قبـل اغـلاق بـاب التوقيـع 
امتيـازات  مـن  يوفـره  بمـا  عليهـا  التصديـق  واهميـة 

للـدول السـباقة بذلـك.
لقـد حـددت المادة 125 من النظام الاسـاسي للمحكمة 
)الفقـرة الاولى( غلـق بـاب التوقيـع في 31 كانون الاول 
)ديسـمبر( 2000. وطبقـا لذلـك فـان الـدول الموقعـة 
عـلى المعاهـدة سـتكون مشـاركتها في جمعيـة الـدول 
الاعضـاء منـذ بدايـة نشـأتها، مـما سـيعطيها الفرصـة 
للمشـاركة في اتخـاذ القـرار وفي تسـيير عمـل المحكمـة 
الناشـئة خصوصـا وان الجلسـات الاولى لجمعية الدول 
الاعضاء ستشـهد مناقشـة قواعد الاجـراءات والاثباتات 
الخاصـة بالمحكمـة وأركان الجرائم المحتلفة الداخلة في 

نطـاق اختصاصاتهـا وتعريـف لهـذه الجرائم .
اذا كانـت هـذه ميزة الدول الموقعة فان ميزة التصديق 
سـتبدأ مبـاشرة عنـد بـدء وظيفـة المحكمـة بمصادقـة 
الجلسـات  وفي  لاحقـا.  سـتصدق  التـي  او  دولـة   60
انتخـاب  مثـل  القـرارات  مـن  العديـد  سـتتخذ  الاولى 
القضـاة وممثـلي الادعـاء وتحديد الميزانيـة وغيرها من 
الاجـراءات، ولذلـك فـان عـدم مصادقة الـدول العربية 
سـيحرمها مـن هـذا الامتيـاز، وهـو الامـر الـذي يمكـن 
تجـاوزه بتصديـق الدول الموقعـة على الاتفاقيـة لتأخذ 
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مكانهـا سريعا” في جمعية الـدول الاعضاء)الاطراف( في 
المعاهـدة ولا شـك ان غيـاب اسرائيل وكذلـك الولايات 
المتحـدة حليفتهـا الاساسـية، يمكن ان يسـاعد في اتخاذ 
توجيـه  العـربي وربمـا لاحقـا”  الحـق  لصالـح  قـرارات 
لائحـة اتهام لمحاكمة شـارون والقيـادة الاسرائيلية على 
ما ارتكبته من جرائم ضد الشـعب العربي الفلسـطيني 
حاليـا” وبخاصـة بعـد نفاذ احـكام هـذه الاتفاقية وبما 
توفـره آليـات عمـل المحكمـة، رغـم ان ذلـك يتطلـب 
وجـود ارادة عربيـة واسـلامية، فضـلًا عـن الإسـتعداد 
وتعبئـة  الدبلوماسـية وحشـد  المعركـة  لخـوض هـذه 

الطاقـات لهـا بمـا يوفـر اسـباب النجاح .

مشروع المحكمة الجنائية الدولية
المسـلحة  والقـوات  الدوليـة  السياسـات  تسـتطع  لم 
والجيـوش والارادات الخـيّرة على مـرّ التاريخ من وقف 
التـي شـهدتها  القسـوة  المجـازر والبشـاعات واعـمال 
البشريـة بمـا فيهـا حـروب الابـادة، ولذلك ظـل التفكير 
باقامـة نظـام قضـائي دولي يسـتطيع محاكمـة مرتكبين 
الجرائـم عـلى نحـو قانوني امـر في غاية الاهميـة. ولعل 
هـذا السـؤال الكبير يطُرح بوجه فقهـاء القانون الدولي 
منـذ غروشـيوس: هل هنـاك قانـون دولي، وكيف يمكن 

وجـود بنـاء قانوني ونصـوص مقررة للجرائـم وعقوبات 
وجـود  لا  اذ  الجـزاء،  فـرض  امكانيـة  دون  محـددة 
لجهـة محـددة مثـل القوانـين الوطنيـة بامكانهـا فرض 
الجـزاء وانـزال العقوبـة بمـن يخـرق قواعـد القانـون 
الـدولي، وتحقيـق العدالة الدوليـة دون مراعاة للتوازن 

والمصالـح الدوليـة .
التـي  وازداد الامـر اهميـة بعـد المجـازر والبشـاعات 
حدثـت في البوسـنة والهرسـك في جمهورية يوغسـلافيا 
السـابقة وروانـدا وغيرهـا، ولذلـك أنُشـئت محكمتـان 
لهـذا الغـرض اسـهمتا عـلى حـد تعبـير الخبـير الـدولي 
فـؤاد عبـد المنعـم ريـاض القـاضي بالمحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغسـلافيا السـابقة في ارسـاء سـوابق قضائية 

تشـكل أساسـا” لقضـاء جنـائي دولي دائـم.
لمحاكمـة  تأسسـت  التـي  نورنمـبرغ  محكمـة  تعتـبر 
مجرمـي الحـرب النازيـين اول مـشروع لمحكمـة دوليـة 
هنـاك  كان  الحـين  ذلـك  فحتـى  النـور،  تـرى  جنائيـة 
بضعـة اقتراحـات او مشـاريع لانشـاء محكمـة جنائيـة 
دوليـة، ففـي العـام 1474 تأسسـت محكمـة جنائيـة 
دوليـة من قضـاة ينتمون الى بلـدان وقطاعات مختلفة 
مـن الالـزاس والنمسـا والمانيـا وسـويرا لمحاكمـة بيتر 
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دوهاغينبـاخ Pete De Hagenbach بتهمـة ارتكابـه 
جرائـم قتـل واغتصـاب وغيرهـا مـما اعتـبر انتهـاكا لـ ” 
قوانـين اللـه والانسـان” وذلـك خـلال احتلالـه لمدينـة 
بريـزاخ Breisach ثـم نامـت الفكـرة رغـم فظاعـات 
الحـروب والجرائم التي ارتكبت فيها، حتى اسـتيقظت 
في الــ 150 سـنة الماضيـة. وقبـل نورنمـبرغ بحـوالي 70 
عامـا هنـاك بضعـة اقتراحـات لانشـاء محكمـة جنائية 
دوليـة لكـن الفكـرة لم تجـد طريقهـا الى النجـاح. وفي 
عـام 1815 أقـرّ الحلفـاء إبعـاد نابليـون لانـه ارتكـب 

جريمـة العـدوان.
وبعـد الحـرب العالميـة الاولى وانعقـاد مؤتمـر فرسـاي 
للسـلام 1919 حوكـم بعـض الاشـخاص )عـدد قليل( في 
المحاكـم الوطنيـة بتهـم قيـل انهـا اعتـبرت مـن جرائم 
الحـرب او الجرائـم ضـد الانسـانية. وتجنّـب الحلفـاء 
انشـاء محكمـة دولية لهـذا الغرض كـما لم ينجح مؤتمر 
فرسـاي في تبنّـي الفكـرة. وحـددت معاهـدة فرسـاي 
)المادة 227( المسـؤولية الجنائيـة للقيصر الالماني، بينما 
ذهبـت المادتـان )228 و 229( الى تحديـد المسـؤولية 
الفرديـة عـن الذيـن ارتكبـوا جرائم حرب مـن الالمان .

وقـد شـكّل الحلفـاء ” لجنـة المسـؤوليات” للنظـر في 
وارتـكاب جرائـم  الدوليـة  المعاهـدات  قدسـية خـرق 
حرب امام قضاء جنائي دولي، وذلك لتحديد المسـؤولية 
تطبيقهـا  يمكـن  التـي  والعقوبـات  الحـرب  شـن  عـن 
فيمـن تسـببوا فيها، وبالفعل فان هـذه اللجنة انبثقت 
عـن مؤتمـر السـلام الـذي انعقـد في باريس عـام 1919 
التـي نـص تقريرها عـلى ضرورة انشـاء محكمـة دولية 

لمحاكمـة مرتكبـي بعـض الجرائـم .
ورفضـت عصبـة الامم اقـتراح بارون دي كامب بإنشـاء 
المـشروع  ان  التبريـر  وكان  دوليـة،  جنائيـة  محكمـة 
قيـام  قبـل  اخـرى،  سـابق لأوانـه، ورفضـت مشـاريع 
الامـم المتحـدة. وقـد اسـتجابت المانيـا )المهزومـة( الى 
طلـب ”الحلفاء” للمبـاشرة بمحاكمة المتهمـين بإرتكاب 
الحلفـاء  وتقـدم  الوطنيـة  قوانينهـا  بموجـب  جرائـم 
بقائمـة تضـم 45 اسـما” مـن بـين895 متهـما” بالقائمـة 
التـي اعدتهـا اللجنـة التـي تأسسـت عـام 1919 وذلك 

بعـد توقيـع الهدنـة بين المانيـا والحلفـاء في 11 تشرين 
الثـاني )نوفمـبر( 1919 وبـدأت محاكـمات ليبزك في 23 

ايـار )مايـو( 1921 .
عـدل  لوضـع مشـاريع لمحكمـة  لجـان  انشـاء  ورغـم 
دوليـة دائمـة الا ان عصبـة الامـم توصلـت فيـما بعـد 
الاّ انـه لا يوجـد قانـون دولي جنـائي تعـترف بـه الامـم 
ويمكـن للمحكمـة ان تطبّقـه وقـررت عدم اتخـاذ قرار 

بذلـك .
ولكـن بحلـول العـام 1923 بـاءت بالفشـل محـاولات 
حـرب  لجرائـم  المرتكبـين  ومعاقبـة  العدالـة  تطبيـق 
وجرائـم ابـادة وجرائـم ضـد الانسـانية بسـبب هيمنة 
التعامـل السـياسي عـلى العامـل الحقوقـي والانسـاني 
والاكاديمـي فالقيـصر الـذي هـرب الى هولنـدا طلـب 
اللجـوء السـياسي في حـين اعتـبرت فرنسـا ان مـا قام به 

جريمـة دوليـة تسـتحق الجـزاء.
وحتـى ميثـاق الامـم المتحـدة لم يتضمـن فكـرة انشـاء 
محكمـة  مهمـة  وحـددت  جنائيـة،  دوليـة  محكمـة 
العـدل الدوليـة بالفصل في النزاعات، فضـلا عن تقديم 
مشـورة او فتـوى بصـدد عـدد مـن القضايـا المختلـف 
عليهـا او تفسـير لبعـض النصوص والمعاهـدات. وخلال 
فـترة الحـرب العالميـة الثانيـة انعقـد في لنـدن مؤتمـر 
دوليـة  محكمـة  انشـاء  فيـه  تقـرر   1943 عـام  دولي 
لمحاكمـة مجرمـي الحـرب، واقـرّ مـشروع اتفاقيـة في 
العـام 1944 يقـي بانشـاء قضـاء دولي، يعتمـد عـلى 
قواعـد القانـون الـدولي الجنائيـة الاتفاقيـة او العرفيـة 
الدوليـة وكذلـك مبادئ القانون الـدولي المقبولة لدى ” 
الشـعوب المسـتخدمة” ومبادئ القانون الجنائي الدولي 
اضافـة الى الاحـكام القضائيـة بشـأن قانـون الحربوكان 
هـذا المؤتمـر امتـداداً لمؤتمر دولي سـبقه انعقد في العام 
1937 بنـاء عـلى دعوة مـن الجمعيـة العمومية لعصبة 

. الامم 
ومنـذ العـام 1946 وحتى العـام 1989 لم تفلح الجهود 
التـي بذلتها الامم المتحدة من تأسـيس محكمة جنائية 
دوليـة، لكـن هـذه الجهـود اثمـرت مـن العـام 1990 
حـين قامـت لجنـة خبراء غـير حكوميـة باعـداد النظام 
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الاسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة. وفاقت 
المحكمـة  طبيعـة  الـدولي  القانـون  لجنـة  بعـد  فيـما 

واختصاصاتهـا والاجـراءات التـي يمكـن اعتمادهـا .
وقـررت لجنـة القانـون الـدولي منـذ 22 تمـوز )يوليـو( 
للامـم  العامـة  الجمعيـة  الى  توصيـة  تقديـم   1994
المتحـدة بعقـد مؤتمـر دولي لدراسـة مـشروع النظـام 
الاسـاسي وابـرام اتفاقيـة بذلك. وفي العـام 1996 قررت 
الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة عقد مؤتمـر في ايطاليا 
خـلال العـام 1998 وانعقـد المؤتمـر بالفعـل في روما في 

شـهر تمـوز )يوليـو(.
وكان لضغـط الـرأي العـام الـدولي دوراً في ذلـك نظـرا” 
لفظاعـات الحـرب والجرائـم بحـق الانسـانية وجرائـم 
الابـادة الجماعيـة ناهيكـم عـن جرائـم الحـرب ذاتهـا، 
حيـث تـم وضـع نظام خـاص لمحاكمة مجرمـي الحرب 
والمتهمـين بارتـكاب تلـك الجرائم وهو ما دعا لتشـكيل 
محكمـة نورنمـبرغ وطوكيـو، خصوصـا” بعـد تشـكيل 
 1943 عـام  الحـرب  لجرائـم  المتحـدة  الامـم  لجنـة 

)UNWCC( مـن 17 دولـة.
محكمـة  فكـرة  برفضهـا  تتـذرع  الحكومـات  وكانـت 
التدخـل  وعـدم  السـيادة  بمتطلبـات  دوليـة  جنائيـة 
بالشـؤون الداخليـة خصوصـاً الحساسـية البالغـة ازاء 
بعـض المظاهـر التـي ” تمـس” شـؤونها القضائية، حتى 
تـم بفعل طائفـة من التطـورات القانونية والسياسـية، 
وبعـد  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  دور  الى  اضافـة 
سلسـلة مجـازر في البوسـنة والهرسـك ورواندا تشـكيل 
محكمتـين خاصتـين بهـما، ومضاعفـة الجهـود لتريـع 
وتعميـم فكـرة محكمـة دوليـة، حيـث رأت النـور في 

رومـا عـام 1998 .
في الفترة بين العام 1919 وانعقاد مؤتمر فرسـاي والعام 
روانـدا  في  الخاصـة  المحكمـة  وانشـاء  و1994   1993
انشـئت 5 لجـان تحقيـق دوليـة خاصـة واربـع محاكم 
جنائيـة دوليـة خاصـة وانعقـدت 3 محاكـمات وطنيـة 
مفوضـة دوليـا عقب الحربين العالميتـين الاولى والثانية. 
ولم تكـن تلك التحقيقات والمحاكـم والمحاكمات ترتقي 
كانـت  وانمـا  المنشـودة،  العدالـة  تحقيـق  مهمـة  الى 
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اسـتجابة  تنعقـد 
الـراي  خواطـر  لتطييـب 

العـام وترضيـة له خصوصـا للاحداث 
المأسـوية التـي كانـت تهـزهّ مـن الاعـماق 
كانـت  التـي  والجرائـم  وللانتهـاكات 

. ضـده  ترتكـب 
وأفلحـت ضغـوط الـرأي العـام والمجتمع 
انشـاء هيئـات  مـن  السـابق  الـدولي في 
تحقيـق ومحاكـم دوليـة خاصـة لبعـض 
امـا  للعدالـة.  طلبـا  الدوليـة  النزاعـات 
النزاعـات والحـروب الاهليـة والمحليـة، 
فعـلى رغـم بشـاعتها، فانهـا لم تجـذب 
القـوى  اهتـمام  مـن  القليـل  سـوى 
بانشـاء  ملزمـة  كانـت  التـي  العظمـى 

الهيئـات. مثـل هـذه 
روانـدا  يوغسـلافيا  محكمـة  وتعتـبر 
بالنظـر  اختصـت  التـي  المحاكـم  اولى 
في جرائـم الابـادة الجماعيـة والجرائـم 
التـي  الحـرب  وجرائـم  الانسـانية  ضـد 
ارتكبـت في نـزاع مسـلح غـير دولي، الا 
انهـا لم تحقق النجـاح المنتظر الا بحدود 

ضيقـة.
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الدوليـة  التحقيـق  لجـان  تعـداد  هنـا  ويمكـن 

لاعطـاء صورة عن تطور نظـام المحكمة الجنائية 

الدولية.
1- لجنـة تحديـد مسـؤوليات مبتـدئي الحـرب وتنفيـذ 

العقوبـات )المعروفـة باسـم لجنـة 1919(.

2- لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب )1943(.

3- لجنة الشرق الاقصى )1946(

4- لجنة الخبراء المعنية بيوغسلافيا )1992(

5- لجنة الخبراء المستقلة بخصوص رواندا 1994.

باغتيـال  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  اعتبـار  ويمكـن   -6

رئيـس الـوزراء اللبنـاني رفيـق الحريـري احـدى هـذه 

الفرقـاء  بـين  كثـيرة  نقاشـات  تثـير  تـزال  اللجـان ومـا 

بخصـوص حياديتهـا وعـدم تسييسـها بمـا فيهـا تقريـر 

القـاضي ميليـس وتقريـر القـاضي برامرتـس، ولكنهـا في 

الوقـت نفسـه لجنـة تحقيـق مهمـة لكشـف الحقيقة، 

وطريقـاً للعدالـة .
بـين  المشـكلة  الحقيقـة”  لجنـة   ” اضافـة  يمكـن  كـما 
حكومـة السـلفادور وجبهـة فارابونـدو مـارتي )جبهـة 
التحريـر الوطنـي السـلفادورية( الى لجـان التحقيـق. 
فهـي اول لجنـة تشـكلت بـين حكومـة ومعارضـة بنـاء 
عـلى اتفاقيـة خاصـة لانهـاء النـزاع الداخـلي والحـرب 
الاهليـة. ولكـن الامـين العـام السـابق للامـم المتحـدة 
الدكتـور بطـرس غـالي هـو الذي حـدد الاعضـاء الثلاثة 
لجـان  الى  اقـرب  اعتبـاره  يمكـن  مـما  اللجنـة  لهـذه 

التحقيـق الدوليـة الخاصـة .

امـا المحاكـم الدوليـة الخاصة التي تشـكلت منذ 

العـام 1919 فهي :
1- المحكمـة العسـكرية لمحاكمـة مجـري الحـرب على 

السـاحة الاوروبيـة )1945(.)محكمـة نورنمـبرغ(
مجرمـي  لمحاكمـة  الدوليـة  العسـكرية  المحكمـة   -2
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الحـرب في الـشرق الاقـصى )1946(. )محكمـة طوكيو(.
السـابقة  ليوغسـلافيا  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة   -3

)1993(
4- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )1994(

امـا المحاكـمات الدوليـة التي انعقـدت في الفترة 

المذكـورة فهي :
1- محاكـمات لايبـزك )21-1923( وقـد تمـت بناء على 
طلـب دول الحلفـاء عنـد هزيمـة المانيـا واسـتنادا الى 

معاهـدة فرسـاي 1919.
2- محاكـمات مجرمـي الحـرب في اوروبـا مـن جانـب 
الكـبرى( 46-1955 بموجـب  الاربـع  )الـدول  الحلفـاء 
 Control Council 10 قانـون مجلـس الرقابـة رقـم

.Law
3- المحاكـمات العكريـة لمجرمـي الحـرب في الـشرق 
الاقـصى التـي اجرتهـا دول الحلفـاء بناء عـلى توجيهات 

لجنـة الـشرق الاقـصى 1951-46 )15 (.
وهنـا لا بـد مـن الاشـارة بالـدور الـذي لعبـه منتـدى 
المنظـمات غـير الحكوميـة بما فيهـا منظـمات عربية في 
إنضـاج ظـروف قبـول فكـرة المحكمـة، حيـث تحوّلـت 
تلـك الفكـرة الى واقـع مـع نهايـة العقـد الاخـير مـن 
القـرن المـاضي، ففـي رومـا 15 يونيـو )حزيـران( و17 
تمـوز )يوليـو( عـام 1998 تـم اصـدار قـرار يدعـو الى 
 International ” انشـاء “المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
Criminal Court ومنـذ ذلك التاريخ عرفت المحكمة 
باسـم ” معاهـدة روما” بعد سـنوات مـن الاجتماعات 
 The“ التحضيريـة حيـث تمخّـض المؤتمـر الدبلومـاسي
UN Diplomatic Conference ” في 17 تموز )يوليو( 
1998 عـن انشـاء ” المحكمة الجنائيـة الدولية” لتصبح 
امـرا” واقعـا بعـد ان كانـت حلما” بعيد المنـال. ويبقي 
البحـث عـن العدالة واعتماد السـبل الكفيلـة للوصول 
اليهـا هـو الهاجـس الاسـاسي للانسـانية ولوضـع حـد 

للجرائـم التـي ترتكـب ضدها.
منظمـة   31 وحضرتـه  دولـة   160 المؤتمـر  في  شـارك 
دوليـة و238 منظمـة غـير حكوميـة بصفـة مراقبـين. 
وقـد صـوّت لصالـح انشـاء المحكمـة الجنائيـة الدولية 

120 دولـة، في حـين امتنعـت عـن التصويـت 21 دولـة 
وعارضتـه 7 دول بينهـا الولايـات المتحـدة واسرائيـل .

وقد بررت الولايات المتحدة خشـيتها في انشاء المحكمة 
خوفـا” مـن ان تصبـح المحكمـة ” اداة سياسـية” ضـد 
تصرفـات جنودهـا الموجوديـن في مناطـق كثـيرة مـن 
العـالم حسـب مـا ذهـب اليـه مندوبهـا وهـي بذلـك 
تتحسـس الخطـر عـلى مصالحهـا الاسـتراتيجية سـلفا”.

امـا منـدوب اسرائيـل فقـد بـرر رفـض حكومته انشـاء 
المحكمـة بانه لا يمكنها القبول بأن ينظر الى الاسـتيطان 
في المناطق المحتلة على أنه من كبريات الجرائم الدولية 
التـي يقـع اختصاصهـا ضمـن اختصاصـات ”المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة” الامـر الـذي يعنـي انها دولـة خارج 
نطـاق الشرعيـة الدوليـة وبالضـد مـن قواعـد القانـون 
الدولي، خصوصا وان سياسـاتها العنصرية والاسـتيطانية 
والاجلائيـة تشـكل جريمـة ضد الانسـانية. وقـد وقفت 
المجموعـة العربيـة في الاجتماعـات التحضيريـة في روما 
وازاء  السـكان  ترحيـل  ازاء  ومتشـددا  موحـدا  موقفـا 

موضوع الاسـتيطان.
نـص  ورد  فقـد  الحـرب  جرائـم  تعريـف  وبخصـوص 
صريـح يقـول: ان الاسـتيطان في الاراضي المحتلـة مـن 
قبـل دولـة الاحتـلال يعـد تغيـيرا ديموغرافيـا في طبيعة 
الاراضي المحتلـة ومـن ثم يعتبر جريمـة حرب في مفهوم 

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة .
فاسرائيـل تسـعى لتحويل الشـعب العربي الفلسـطيني 
لنظريـات  وتؤسـس   ” وسياسـية  عدديـة  أقليـة   ” الى 
وادعـاء  التفـرد”  و”  العنـصري  الاسـتعلاء  عـلى  تقـوم 
الافضليـات ” والحقـوق الالهيـة والتاريخيـة ” مشـيدة 
نوعـا” جديـدا” من انواع الابرثايـد ” الفصل العنصري” 
ايـام  العنـصري  افريقيـا  جنـوب  نظـام  عـلى  يتفـوق 
سـيادة الاقليـة البيضاءوامـا فرنسـا التـي أيـدت قيـام 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فانها تحفظـت على المادة 
124 وذلـك بضغـط مـن العسـكريين لـكي يتـم الافلات 
مـن مثـول العسـكريين الفرنسـيين امام القضـاء الدولي 
قبـل مـرور 7 سـنوات عـلى الـشروع بعمـل المحكمـة 
وقـد كان موقـف الرئيـس شـيراك بعُيـد اعـلان الامـم 



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

40

بالمعاهـدة  مرحبـا  دولـة   60 تصديـق  عـن  المتحـدة 
وبقيـام نظام المحكمـة الجنائية الدوليـة وبضمان عدم 
افـلات الجرائـم المنفّـرة للضمير الانسـاني مـن العقاب.

مبادئ المحكمة الجنائية الدولية
تقوم المحكمة على خمسة مبادئ :

المبـدأ الاول: انهـا نظام قضائي دولي نشـأ بـارادة الدول 
الاطـراف الموقعة والمنشـئة للمحكمة.

المبـدأ الثـاني: ان اختصـاص المحكمة سـيكون اختصاصا 
مسـتقبليا فقـط وليـس في وارد اعماله بأثـر رجعي .

”الـدولي”  المحكمـة  اختصـاص  ان  الثالـث:  المبـدأ 
”الوطنـي”،  القضـائي  للاختصـاص  مكمـلا”  سـيكون 
اي ان الاولويـة للاختصـاص الوطنـي ولكـن المحكمـة 
بامكانهـا ممارسـة اختصاصاتهـا في حالتـين، الاولى عنـد 
انهيـار النظـام القضـائي والثانيـة عنـد رفضـه او فشـله 
مـن القيـام بالتزاماتـه القانونيـة بالتحقيـق ومحاكمـة 

. بارتـكاب جرائـم  المتهمـين  الاشـخاص 
المبـدأ الرابـع: اقتـصر اختصـاص المحكمـة عـلى ثـلاث 
جرائـم هـي جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الانسـانية 

وجرائـم ابـادة الجنـس البـشري.
هـي  عليهـا  المعاقـب  المسـؤولية  الخامـس:  المبـدأ 

الفرديـة. المسـؤولية 
امـا اختصـاص المحكمـة فقد اقتصر عـلى جرائم الابادة 
الانسـانية  ضـد  والجرائـم  البـشري(  الجنـس  )ابـادة 
وجرائـم الحـرب التـي حددتهـا المـادة الخامسـة مـن 

معاهـدة رومـا.
ولـن ظـل اختصاص المحكمة يشـوبه الكثير من النقص 
تبعـا للـصراع السـياسي بـين الـدول التـي انقسـمت الى 
فريقـين رئيسـين، الاول اراد لمحكمـة صلاحيات واسـعة 
ودرجـة عاليـة مـن الاسـتقلالية. والثـاني اراد تقليـص 
الخمـس  للـدول  خاضعـة  تكـون  بحيـث  صلاحياتهـا 
اسـبقية  ومبـدأ  الامـن  مجلـس  في  العضويـة  الدائمـة 
الـدول عـلى الافـراد، الا انهـا رغـم كل شيء كانـت ثمرة 

التطـور في ميـدان حقـوق الانسـان.
وبهـذا القـدر يمكـن القـول ان قرار انشـاء المحكمة هو 
قـرار تاريخـي باتجـاه اعـلاء النزعـة الانسـانية الهادفة 

الى تعزيـز العدالـة بعيـدا عـن حواجـز سـيادة الدولـة 
هـي  المحكمـة  فـان  المعنـى  وبهـذا  التدخـل.  وعـدم 
مؤسسـة دوليـة دائمـة وقائمـة عـلى معاهـدة ملزمـة 
الوطنـي  للاختصـاص  امتـداد  وهـي  الاعضـاء  للـدول 
الدسـتورية  بالطـرق  عليهـا  التصديـق  بعـد  وذلـك 

المعروفـة.
ولعـل الـدلالات التي يمكن اسـتخلاصها من قرار انشـاء 
في  الكبـير  التطـور  هـو  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة 
القانـون الـدولي الجنـائي والانسـاني، واعـتراف المجتمـع 
الدوليـة  القانونيـة  القواعـد  تطبيـق  بـضرورة  الـدولي 
الافـراد.  يرتبكهـا  التـي  الجرائـم  بخصـوص  الجنائيـة، 
للمحكمـة  الـدولي  الاختصـاص  هـو  الثانيـة  والدلالـة 
)الولايـة القضائية الدولية( الـذي تضعه معاهدة روما، 
وذلـك ضمـن آليـات دوليـة جديـدة في ظـروف غيـاب 
بوليـس دولي يـأتي بالمتهمـين بارتـكاب جرائـم للمثـول 
امـام القضـاء. ويتطلـب ذلـك ثقافـة حقوقيـة واسـعة 
لـضرورات  واسـتجابة  الدوليـة  المصالـح  في  وتـوازن 

العـدل والتطـور الـدولي.
امـا الـدول العربيـة التـي لم توقـع عـلى معاهـدة روما 
فهـي تسـع دول )باضافـة فلسـطين( وهـي : تونـس، 
المملكـة العربية السـعودية، قطـر، الجماهيرية الليبية، 
وقعـت  بينـما  والعـراق،  الصومـال  موريتانيـا،  لبنـان، 
الجزائـر في 2000/12/28 والبحريـن في 2000/12/11 
وجـزر القمر في 2000/9/22 وجيبـوتي )وصدقت عليها 
 1998/11/26 في  ومـصر   2000/10/6 في  بعـد(  فيـما 
بعـد(  فيـما  عليهـا  1998/10/7)وصدقـت  والاردن في 
والكويـت في 2000/9/8 والمغرب في 2000/9/8 وعُمان 
في 2000/12/20 والسـودان في 2000/9/8 وسـورية في 
2000/11/29 ودولـة الامارات في 2000/11/29 واليمن 

في 2000/12/28 .
الدكتـور  المـصري  الـدولي  الخبـير  ان  بالذكـر  جديـر 
محمـود شريـف البسـيوني كان قـد لعـب دورا كبـيرا 
في اعـداد نظـام المحكمـة وقـد انتخـب رئيسـا للجنـة 
الصياغـة، في حـين انتخب وزير العدل الايطالي السـابق 
جيوفـاني كونسـو رئيسـا للمؤتمـر وفيليـب كـيرش مدير 
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الدائـرة القانونيـة في وزارة الخارجيـة الكنديـة رئيسـا 
العـام للامـم المتحـدة  الجامعـة. وقـام الامـين  للجنـة 

ورئيـس جمهوريـة ايطاليـا بافتتـاح المؤتمـر.
انتخابهـم  يتـم  قاضيـا”   17 مـن  المحكمـة  وتتشـكل 
القضـاة  بـين  مـن  الاطـراف  الـدول  مجلـس  بواسـطة 
ممـن  بالمحكمـة،  الاعضـاء  الـدول  ترشـحهم  الذيـن 
يتمتعـون بخـبرة لا تقل عن 15 سـنة ومن اعلى السـلم 
القضـائي ويتـم الانتخـاب بالقرعـة، وتكـون المحاكمـة 

الاسـتئناف. وللمتهـم حـق  حضوريـا 
طبقـا  دوليـة  اتفاقيـة  هـو  رومـا  محكمـة  نظـام  ان 
لاتفاقيـة فيينـا حـول قانـون المعاهـدات لعـام 1969 
التـي تنـص: ان الاتفـاق يعتبر معاهدة دوليـة اياً كانت 
تسـميته، ويترتـب عـلى ذلـك ان الـدول غـير الموقعـة 
غـير ملزمة بالارتبـاط بالمعاهدة وان النظـام جاء تعبيراً 
عـن تـوازن القـوى الدوليـة وتري عليه جميـع احكام 

الاتفاقيـات الدوليـة.
ولذلـك لا يجـوز وضـع تحفظـات عليـه مثلـما ورد في 
المـادة 120 مـن النظام الاسـاسي كما نصـت المادة 119 
النظـام  عـلى طـرق حـل المنازعـات الخاصـة بتفسـير 
او تطبيقـه بخصـوص الوظيفـة القضائيـة للمحكمـة. 
بموجـب  دائمـة  دوليـة  مؤسسـة  المحكمـة  واعتـبرت 
في  الاشـخاص  ومحاكمـة  التحقيـق  لفـرض  معاهـدة 
الجرائـم الاشـد خطـورة وهـي جرائم الابـادة الجماعية 

والجرائـم ضـد الانسـانية وجرائـم الحـرب .
امتـداد  هـي  الدوليـة  الجنائيـة  فالمحكمـة  وعليـه 
الاختصـاص الوطنـي وليـس فوقـه وتصبـح جـزء منـه 
عنـد التصديـق عليهـا مـن قبـل البرلمـان وطالمـا كان 
الاختصـاص الوطنـي قادراً على ممارسـة دوره وراغبا في 
تحمّـل مسـؤولياته القانونيـة فانـه سـيتعاون ويتفاعل 
مـع الاقتصـاص الـدولي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة .

ولتنظيـم عملها فعليها مراعـاة التعاون الدولي وشروط 
المحاكمـة العادلـة خصوصـاً عـدم جـواز المحاكمـة او 
اتخـاذ عقوبـات ضـد فعـل واحـد مرتـين ولا عقوبة ولا 
جريمـة الاّ بنـص ومبـدأ عـدم رجعيـة القوانـين وتوافـر 
شروط المسـؤولية الجنائيـة واعتـماد مبـدأ المتهم بريء 

حتـى تثبـت ادانتـه. كذلـك مراعـاة عـدم تقـادم بعض 

الجرائـم الدوليـة مثـل حق الحيـاة والتعذيـب وجرائم 

الابـادة والتطهـير العرقـي والدينـي وغيرهـا. واعتـماد 

دون  الدوليـة  الجرائـم  لمرتكبـي  الفرديـة  المسـؤولية 

اغفـال مبـدأ المسـؤولية الدوليـة للدولـة عـن الجرائـم 

الدوليـة )م25- مـن النظـام الاسـاسي(

الخاتمة
للمحكمـة  الاسـاسي  رومـا  نظـام  قـراءة  اعـادة  ان 

الجنائيـة الدوليـة المعتمـد في 17 تمـوز )يوليـو( 1998 

والمكـوّن مـن ديباجـة اكـدّت المبـادئ العامـة لميثـاق 

الامـم المتحـدة وقواعـد القانـون الـدولي المعـاصر ازاء 

الانسـانية وضـمان  بحـق  المرتكبـة  الخطـيرة  الجرائـم 

الاحـترام الدائم للعدالـة وفي 128 مادة تناولت اهداف 

ومقرهـا  المتحـدة  بالامـم  وعلاقتهـا  المحكمـة  انشـاء 

اختصاصهـا  مـن  التـي  والجرائـم  القانـوني  ومركزهـا 

قانونيـة  ومبـادئ  وقراراتهـا  واختصاصاتهـا  وأركانهـا 

عامـة في القانـون الجنـائي والمسـؤولية الفرديـة وعـدم 

سـقوط الجرائـم بالتقادم واجهـزة المحكمة والموظفون 

واللوائـح القضائيـة وغيرهـا. إن ذلـك كلـّه يؤكـد اننـا 

امـام تطـور مسـتقبلي مهـم وتاريخـي، ولذلـك جديـر 

بالبلـدان العربيـة والاسـلامية أن تأخذ مكانهـا فيه وان 

ازاء  والتطـورات  والنصـوص  المواقـف  تقـوم بمراجعـة 

نظـام المحكمـة ومـا يسـببه مـن التباسـات وتخوّفـات 

فيـما يتعلـق بقضية السـيادة وولاية المحكمـة وغيرها، 

مـما قد ينسـحب على بعـض الانتهـاكات او الخروقات 

السـافرة لحقـوق الانسـان.

ان اتخاذ البلدان العربية والاسـلامية مواقف موضوعية 

ازاء التصديق والانضمام الريع الى المحكمة يسـاعدها 

في المسـاهمة في تقديـم ارادتهـا واجتهاداتهـا بخصوص 

وجهـة المحكمـة اللاحقة بما يعني قيامهـا بإملاء دورها 

الحـالي والمسـتقبلي وعـدم التغيّب عـن مرجعية دولية 

بهذه الاهميـة التاريخية .
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  دور المحكمة الجنائية الدولية
في حماية وتعزيز حقوق الانسان بمواجهة 

الجرائم ضد الانسانية
الدكتور/ عبدالحميد محمد عبدالحميد حسين

جامعة بني سويف - القاهرة

مقدمه
يشـكل إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة - وبحـق - 
علامـة بـارزة ونقطـة تحـول في تاريخ القانون الإنسـاني 
الـدولي والعدالـة الجنائيـة الدولية« حيث سـاهمت في 

رأب الصـدع في العدالةالجنائيةالدوليـة.
فقـد تعـرض المجتمـع البـشريء؛ عـبر التاريـخ؛ ولا زال؛ 
لكثـير من الحـروب والصراعات الضاريـة؛ التي ارثكبت 
خلالهـا أبشـع الانتهـاكات التـي تقشـعر منهـا الأبـدان 
ويشـيب مـن أهوالهـا الولـدان؛ والتـي قوضـت الكثـير 
مـن معـالم    الحضـارة الإنسـانية؛ واسـتباحت الكثير من 
شرائـع الله سـبحانه وتعـالى وقوانين البـشر. فقد عانت 
الشـعوب مـن أبشـع ضروب القتـل والإبـادة وأفضـع 
صـور التعذيـب والدمـار. كـما شـهد القـرن العـشرون 
لحقـوق  الشرسـة  الانتهـاكات  مـن  متصلـة  سلسـلة 
الإنسـان والمجافيـة  للقانـون الدولي، والتي تسـخر من 
فكـرة النظـام العالمـي. وهـو مـا دفـع إلى بلـورة ضمير 
وحقـوق  الـدولي  المجتمـع  لحمايـة  جماعـي  عالمـي 
الإنسـان وترسـيخ قواعـد السـلم والأمـن الدوليـين مـن 
وكانـت  الخطـيرة،  والجرائـم  الانتهـاكات  تلـك  خطـر 
النقطـة المحوريـة في هـذا الشـأن هي كيفيـة المحافظة 
عـلى السـلم والأمـن الدوليـين وطـرق مكافحـة ظاهرة 
الإجـرام الدولي وإقـرار مبداً العدالـة الجنائية الدولية؟

أسباب اختيار موضوع البحث :
هنـاك العديـد من الأسـباب التـي فرضت نفسـها بقوة 
لاختيـار دور المحكمة الجنائيـة الدولية لحماية وتعزيز 
حقـوق الانسـان كموضـوع للبحـث فيـه؛ تتلخص فيما 

يلي:

1- بيـان مـدى أهميـة دور المحكمـة في صيانـة أمـن 

كرامـة  عـلى  والحفـاظ  الـدولي،  المجتمـع  واسـتقرار 

وحياة الإنسـان، وإرسال إشـارة واضحة وحازمة إلى كل 

مـن تسـول لـه نفسـه الاعتـداء عـلى حقـوق وحريات 

الإنسـان، أو مـن يرتكبـون انتهـاكات وجرائـم خطـيرة 

تعـرض أمـن واسـتقرار العالم للخطـر، بأن هنـاك قضاء 

جنـائي دولي فعـال يسـتطيع أن يحاكمهـم وينـزل بهـم 

أشـد العقوبـات جـراء مـا اقترفـوا مـن جرائـم خطـيرة.

2- المسـاهمة في تفعيـل دور المحكمـة في القيام بالمهام 

المنوطـة بهـا في حمايـة حقـوق الانسـان، وذلـك ببيـان 

الصعوبـات التـي تواجهـا في القيـام بدورهـا، والقيـود 

التـي تثقّـل كاهلهـا للقيـام بهذا الـدور على أتـم وجه.

منهج البحث
بينهـا  فيـما  تتكامـل  علميـة  مناهـج  عـلى  اعتمـدت 

الدراسـة: موضـوع  إغنـاء  بغـرض 

-1المنهـج التاريخـي: مـن أجـل الوقـوف عـلى التطـور 

في  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  لجهـود  التاريخـي 

حمايـة وتعزيـز حقـوق الانسـان، وكذلك تتبـع الجهود 

والدراسـات التـي سـعث لتحقيـق هـذا الهـدف.

-2المنهـج العلمي الموضوعي: وقوامه اسـتعراض جميع 

الآراء الفقهيـة والقانونية والسياسـية المتعلقة بموضوع 

البحـث، ثم مناقشـتها في ضـوء القانون الدولي.

مكمـل  منهـج  وهـو  المقـارن:  التحليـلي  المنهـج   3-

والمواقـف  الآراء  تحليـل  ومفـاده  السـابق،  للمنهـج 

وتمحيصهـا في ضـوء قواعـد القانـون الـدولي وقـرارات 

الدوليـة. الشرعيـة 
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خطة البحث:

النحـو  مباحـث عـلى  ثلاثـة  إلى  البحـث  نقسـم هـذا 

التـالي:

المبحث الاول:

لمحة عن المحكمة الجنائية الدولية

المبحث الثاني :

الجرائم ضد الانسانية

المبحث الثالث:

محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية

الخاتمة

اولا: التنائج

ثانيا: التوصيات



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الثالث

44

المبحث الاول

لمحة عن المحكمة الجنائية الدولية

المطلب الاول

النشأة
بعـد خمسـين عامـاً مـن الجهـود الحثيثـة والمتواصلـة 
للمجتمـع الـدولي مـن أجـل إنشـاء قضـاء دولي جنـائي 
دائـم، نجحـت أخـيراً الدول الأعضـاء في الأمـم المتحدة 
في  الحكوميـة،  وغـير  الحكوميـة  الدوليـة  والمنظـمات 
طـال  الـذي  الأمـل  وبلـوغ  نصابهـا،  في  الأمـور  وضـع 
انتظـاره، حيـث تـم إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
الدائمـة، في المؤتمـر الدبلومـاسي للمفوضـين الـذي عقد 
مـن أجـل اعتـماد النظـام الأسـاسي للمحكمـة تحـت 
إلي  يونيـو   15 مـن  الفـترة  في  المتحـدة  الأمـم  إشراف 
المحكمـة  الوجـود  إلى  حيـث خرجـت   1998 7يوليـو 
الجنائيـة الدوليـة كهيئـة قضائية دوليـة دائمة من أجل 
المحاكمـة والعقـاب على الجرائم التي تشسـكل انتهاكا 
وعدوانـاً صارخـاً عـلى حقـوق الإنسـان مثـل الإبـادة 
الجماعيـة للجنـس البـشري، وجرائم الحـرب، والجرائم 

ضـد الإنسـانية.
الجنائيـة  للمحكمـة  الأسـاسي  النظـام  إقـرار  وبعـد 
التصديـقٍ  الدوليـة في 17 يوليـو عـام 1988.، وجـرى 
عليـه مـن جانـب 60 دولة في أبريل عـام 2002 ليدخل 
حيـز النفـاذ مـن الناحيـة القانونيـة في الأول مـن يوليو 
عـام 2002، أصبحـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة كياناً 
قانونيـاً وآليـة دوليـة لإقـرار العدالـة الجنائيـة الدولية، 
مجـال  في  الـدولي  القانـوني  النظـام  دعائـم  ولترسـيخ 
انتهاكهـم  عـن  للأفـراد  الدوليـة  الجنائيـة  المسـؤولية 
الـدولي  والقانـون  الإنسـاني  الـدولي  القانـون  لقواعـد 

الإنسـان. لحقـوق 
نـداء  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  معاهـدة  وتعتـبر 
الصحـوة ونـداء تحذير لكل من ينتهك حقوق الإنسـان 
في كل مـكان: بأنهـم لـن يكـون لهـم ملجـأً آمـن مـن 

العقـاب ولـن يكـون هنـاك مـلاذ لأعـداء الإنسـانية.
الأسـباب  عـن  الأسـاسي  النظـام  ديباجـة  عـبرت  وقـد 
والآمـال  المحكمـة  إنشـاء  إلى  أدت  التـي  والمـبررات 

المعقـودة عليهـا حيـث قـررت أن الـدول الأطـراف في 
هـذا النظـام الأسـاسي تـدرك أن ثمـة روابـط مشـتركة 
توحـد جميـع الشـعوب وأن ثقافات الشـعوب تشـكل 
معـاً تراثـاً مشـتركاً، وإذ يقلقهـا أن هذا النسـيج الرقيق 

يمكـن أن يتمـزق في أي وقـت.
والنسـاء  الأطفـال  ملايـين  أن  اعتبارهـا  في  تضـع  وإذ 
والرجـال قـد وقعـوا خلال القـرن الحالي ضحايـا فظائع 

لا يمكـن تصورهـا هـزت ضمـير الإنسـانية بقـوة .
وإذ تسـلم بـأن هـذه الجرائـم الخطـيرة تهـدد السـلم 

والأمـن والرفـاة في العـالم.
وإذ تؤكـد أن أخطـر الجرائـم التـي تثـير قلـق المجتمع 
الـدولي بـأسره يجـب ألا تمـر دون عقـاب وأنـه يجـب 
مقاضـاة مرتكبيهـا عـلى نحـو فعـال مـن خـلال تدابـير 
تتخـذ عـلى الصعيـد الوطني مـن خلال تعزيـز التعاون 

الدولي.
وقـد عقـدت العـزم عـلى وضـع حـد لإفـلات مرتكبـي 
هـذه الجرائـم مـن العقـاب وعـلى الإسـهام بالتـالي في 

قمـع هـذه الجرائـم.
وقـد عقـدت العـزم مـن أجـل بلـوغ هـذه الغايـات 
ولصالـح الأجيـال الحاليـة والمقبلة، على إنشـاء محكمة 
الأمـم  ذات علاقـة بمنظومـة  دائمـة مسـتقلة  جنائيـة 
المتحـدة وذات اختصـاص عـلى الجرائـم الأشـد خطورة 

التـي تثـير قلـق المجتمـع الـدولي بـأسره.
المنشـأة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أن  تؤكـد  وإذ 
بموجب هذا النظام الأسـاسي سـتكون مكملـة للولايات 

القضائيـة الجنائيـة الوطنيـة.
الجنائيـة  للمحكمـة  الأسـاسي  رومـا  نظـام  ويتكـون 
الدوليـة مـن ديباجـة وعـدد 128 مـادة موزعـة عـلى 
أو  الميثـاق  مضمونهـا  في  وتشـكل  بابـاً  عـشر  إحـدى 

للمحكمـة. الأسـاسي  النظـام 
في  عمليـة  خطـوة  أول  الأسـاسي  النظـام  هـذا  ويعـد 
اتجـاه تأسـيس قضـاء دولي جنائي دائم، كما أنه يشـكل 
المؤقتـة )مـع  المحاكـم  بعـد  مرحلـة جديـدة ظهـرت 
وروانـدا  السـابقة  يوغوسـلافيا  محكمتـي  بـأن  العلـم 
المؤقتتـان لإزالتـا قائمتـين حتـى الآن( وهـو بذلـك يعد 
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التطـور الكبـير في تاريـخ القضـاء الجنـائي الـدولي، وكما 
ذكرنـا آنفـاً، يتكون النظام الأسـاسي مـن: ديباجة وثمان 
وعشريـن ومائـة مـادة موزعـة عـلى ثلاثـة عـشر بابـاً. 
وقـد أشـير في الديباجـة إلى الروابـط المشـتركة الجامعة 
إنسـانياً  ميراثـاً  الشـعوب  ثقافـات  واعتبـار  للشـعوب 
مشـتركاً، وأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـي الحامـي 
للإنسـانية مـن الجرائـم المهـددة لأمـن وسـلم ورفاهية 
العـالم بأطفالـه ونسـائه ورجالـه الذيـن وقعـوا خـلال 
القـرن المـاضي ضّحايـا لفظائـع لا يمكن تصورهـا، لذلك 
وهـذا  عقـاب  دون  الجرائـم  تلـك  تمـر  ألا  لابـد  كان 
دولـة  كل  وممارسـة  الـدول  بـين  تعاونـاً  يسـتوجب 
ولايتهـا القضائيـة الجنائيـة عـلى أولئـك المسـؤولين عن 
اقـتراف جرائـم دوليـة، وامتنـاع الـدول عـن التهديـد 

باسـتعمال القوة أو اسـتعمالها ضد السـلامة الإقليمية، 
أو الاسـتقلال السـياسي لأية دولة عـلى أي نحو لا يتفق 
ومقاصـد الأمـم المتحـدة، كـما لا يوجـد في هـذا النظام 
الأسـاسي مـا يمكـن اعتبـاره إذناً لأيـة دولـة بالتدخل في 
نـزاع مسـلح يقع في إطار الشـؤون الداخليـة لأية دولة 
أخـرى.. وبنـاء عليـه عقـد العـزم عـلى إنشـاء محكمـة 
جنائيـة دوليـة دائمـة ومسـتقلة ذات علاقـة بمنظمـة 
الجرائـم  أشـد  اختصـاص عـلى  المتحـدة وذات  الأمـم 
بـأسره.  الـدولي  المجتمـع  تثـير  قلـق  والتـي  خطـورة 
وفي الوقـت نفسـه؛ فـإن هـذه المحكمـة هـي محكمـة 
مكملـة للولايـات القضائيـة الجنائيـة الوطنيـة. قد جاء 
بالمـادة الأولى مـن هـذا النظـام الأسـاسي، أن المحكمـة 
عـلى  اختصاصهـا  السـلطة لممارسـة  لهـا  دائمـة  هيئـة 
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الأشـخاص إزاء أشـد الجرائـم خطـورة موضـع الاهتمام 

وأسـلوب  اختصاصهـا  في  المحكمـة  وتخضـع  الـدولي، 

عملهـا لأحـكام هـذا  النظـام الأسـاسي وتنظـم العلاقـة 

بـين المحكمـة والأمـم المتحدة بموجـب اتفـاق تعتمده 

الأسـاسي  النظـام  هـذا  في  الأطـراف  الـدول  جمعيـة 

ويبرمـه بعـد ذلك رئيـس المحكمـة نيابة عنهـا، ويكون 

مقـر المحكمـة في لاهـاي )هولنـدا(، وتعقـد المحكمـة 

الـدول  تعتمـده  مقـر  اتفـاق  المضيفـة  الدولـة  مـع 

الأطـراف ويبرمـه بعـد ذلك رئيـس المحكمـة نيابة عنها 

لكـن للمحكمـة أن تعقـد جلسـاتها في أي مـكان آخـر 

عندمـا تـرى ذلك مناسـباً، وذلـك وفقاً لنظـام المحكمة 

الأسـاسي. وللمحكمـة شـخصية قانونيـة دوليـة، ولهـا 

الأهليـة القانونيـة اللازمـة لممارسـة وظائفهـا وتحقيـق 
مقاصدهـا، ولهـا أن تمـارس سـلطاتها ووظائفهـا وفقـاً 

للنظـام الأسـاسي في إقليـم أيـة دولـة طـرف.
ولهـا بموجـب اتفـاق خـاص مـع أيـة دولـة أخـرى، أن 

تمارسـها في إقليـم الدولـة.

المطلب الثاني

الجنائيـة  للمحكمـة  الموضوعـي  الاختصـاص 

الدوليـة
أنشـتئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لغـرض التحقيـق 
والمحاكمـة للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أشـد الجرائـم 
خطـورة موضـع الاهتـمام الـدولي، وهـذه الجرائـم لا 
تخـرج عـن الجرائـم الدوليـة بمفهومهـا الضيـق، فقـد 
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كان هنـاك حرصـاً واضحا خـلال مناقشـات مؤتمر روما 
المحكمـة  بإنشـاء  المعنـي  الدبلوماسـيين  للمفوضـين 
الجنائيـة الدولية، على ألا يدخـل فى اختصاص المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة إلا أشـد الجرائـم خطـورة والتي هي 

محـل الاهتـمام الـدولي.
فقـد فنصـت المـادة )5( مـن نظـام رومـا الأسـاسي في 

فقرتهـا الأولى عـلى أن:
يقتـصر اختصـاص المحكمـة على أشـد الجرائـم خطورة 
الـدولي بـأسره، وللمحكمـة  موضـع اهتـمام المجتمـع 
في  النظـر  اختصـاص  الأسـاسي  النظـام  هـذا  بموجـب 

الجرائـم التاليـة:
أ( جريمة الإبادة الجماعية 
ب( الجرائم ضد الإنسانية 

ج(  جرائم الحرب 
د( جريمة العدوان 

رومـا  نظـام  نصـوص  في  التأمـل  أن  بالذكـر  وجديـر 
الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدولية يـرى أن الضوابط، 
أو القيـود المفروضـة  عـلى ممارسـة المحكمـة الجنائية 
الاختصـاص  هـذا  يفـرغ   يـكاد  لاختصاصهـا  الدوليـة 
مـن مضمونـه؛ مـما يحد مـن فعاليـة المحكمـة في أداء 

دورهـا في تحقيـق العدالـة الجنائيةالدوليـة.
تحديـد اختصـاص المحكمـة الجنائية الدوليـة على هذا 
النحـو السـابق وقـصر اختصاصهـا عـلى أشـد الجرائـم 

خطـورة، إلى هدفـين:
الأول: عـدم التوسـع في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 
الإمكانيـات  مـع  لايتفـق  الـذي  النحـو  عـلى  الدوليـة 
المتاحـة لهـذه المحكمـة، خاصـة وأنهـا في البداية لاقت 

الكثـير مـن الصعوبـات عنـد إقـرار نظامهـا الأسـاسي.
الثـاني: تحقيـق التكامل بين اختصـاص المحكمة الجنائية 
الدوليـة واختصـاص القضاء الجنائي الوطني، على أسـاس 
وقـصر  الأصليـة،  الولايـة  صاحـب  الأخـير  هـذا  جعـل 
اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدولية على تلـك الجرائم 
الوطنـي،  الجنـائي  القضـاء  عـلى  عرضهـا  يتعـذر  التـي 
بسـبب خروجهـا عـن الولايـة، أو لعدم تطابـق الشروط 
والأحـكام التـي حُـددت بموجـب نظـام روما الأسـاسي.

المبحث الثاني

الجرائم ضد الإنسانية

تمهيد:
موضوع الجرائم ضد الإنسـانية مـن الموضوعات المثيرة 
للشـجن؛ حيث إن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسـانية 
مـن إبـادة للجنـس، وقتـل جماعـي، وتعذيـب. . الـخ، 
جرائم يصعب أن يقف أمامها الإنسـان مكتوف الأيدي 
لا يسـتطيع مواجهتهـا بـشيء، وإن كان المجتمع الدولي 
قـد هـب بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فعقـد محكمة 
نورمـبرج وطوكيـو لمحاكمـة مجرمـي الحـرب، ثـم بعد 
ذلـك بمـا يقـرب الخمسـون عاماً أقـام المجتمـع الدولي 
محكمتـي يوغسـلافيا السـابقة وروانـدا للمحاكمة عن 
ضـد  الجرائـم  أصبحـت  ثـم  الخطـيرة،  الجرائـم  تلـك 
الإنسـانية الآن ولأول مـرة معرفـة في معاهـدة دوليـة 
عندمـا اعتمـد نظـام روما الأسـاسي للمحكمـة الجنائية 

الدوليـة في 17 يوليـو عـام 1998م.
وتتنـاول دراسـة الجرائـم ضـد الإنسـانية عـلى النحـو 

التـالي:
المطلب الأول: مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.
المطلب الثاني: أركان الجرائم ضد الإنسانية.

المطلب الأول

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية

تمهيد وتقسيم:
نتنـاول فيـما يلي بيـان لمحة تاريخية عـن تطور مفهوم 
الجرائـم ضـد الإنسـانية ثـم نعقـب ذلك ببيـان مدلول 

هـذه الجرائـم كما جـاء في نظام روما الأسـاسي.
أولاً: لمحة تاريخية عن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية:

كـما ذكرنـا انفا فإن مفهـوم الجرائم ضد الإنسـانية هو 
مفهـوم حديث نسـبياً، حيث اسـتحدثه ميثاق نورمبرج 
للمحكمـة العسـكرية الدوليـة - الـذي أبرمـه الحلفـاء 
في )8( أغسـطس عـام 1945م لمحاكمـة ومعاقبـة كبـار 
مجرمـي الحـرب في دول المحـور الأوربيين، حيث نصت 
المـادة السادسـة مـن الميثـاق عـلى مسـؤولية الأفـراد 
عـن الجرائـم ضـد السـلم، وجرائـم الحـرب، والجرائـم 
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ضـد الإنسـانية. وقـد أصـدرت المحكمة أحكامـاً توضح 
مفاهيـم هـذه الجرائـم. كـما أقـرت الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة مبـادئ الميثاق والمبـادئ التـي تضيلتها 

أحـكام المحكمـة باعتبارهـا مبـادئ قانونيـة دولية.
منـذ  الإنسـانية«  »الجرائـم ضـد  تطـور مفهـوم  وقـد 
ميثـاق نورمـبرج وكان محلاً لمناقشـات عديـدة في لجنة 
القانـون الـدولي التابعـة للأمـم المتحـدة، وفي اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر، وفي العديـد مـن المنظـمات 
الدوليـة غـير الحكومية، إضافة إلى الأوسـاط الأكاديمية. 
ومـع ذلـك - وبالرغـم مـن الاهتـمام المتزايـد بالجرائم 
ضـد الإنسـانية؛ فإنهّ حتى التسـعينات لم تـبرم معاهدة 
دوليـة، أو تصـدر وثيقـة دولية رسـمية تتنـاول الجرائم 
بعـض  باسـتثناء  المحـدد  بالتعريـف  الإنسـانية  ضـد 
الاتفاقيـات التـي تناولـت بعـض الجرائـم التـي تدخـل 
في نطـاق الجرائـم ضد الإنسـانية نذكر منها على سـبيل 
المثـال لا الحـصر اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة لعام 
1948م واتفاقيـة عـام 1973 الخاصـة بجريمـة  الفصـل 
مـن  وغـيره  التعذيـب  مناهضـة  واتفاقيـة  العنـصري 
ضروب المعاملـة، أو العقوبةالقاسـية، أو اللاإنسـانية، 
أو المهينـة لعـام 1984م، ولذلـك ظـل المفهـوم العـام 
للجرائـم ضـد الإنسـانية محـل خـلاف لمـا تثـيره هـذه 

الجرائـم مـن حساسـيات سياسـية أو دينيـة.
ثانيـاً: تعريـف الجرائـم ضـد الإنسـانية في نظـام روما 

الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة
عـلى  الأسـاسي  رومـا  نظـام  مـن   )7/1( المـادة  تنـص 
تعريـف الجرائـم ضـد الإنسـانية بأنـه  »لغـرض هـذا 
النظـام الأسـاسي، يشـكل أي فعـل مـن الأفعـال التالية 
»جريمـة ضد الإنسـانية« متـى ارتكبت في إطـار هجوم 
واسـع النطـاق أو منهجي موجه ضد أيـة مجموعة من 
السـكان المدنيين، وعـن علم بالهجـوم أ- القتل العمدء 
ب- الإبـادة، ج- الاسـترقاق، د- إبعاد السـكان أو النقل 
القري للسـكان، ه- السـجن أو الحرمان الشديد على 
أي نحـو آخـر مـن الحرية البدنيـة بما يخالـف القواعد 
الأساسـية للقانـون الـدولي، و- التعذيـب، ز- الاغتصاب 
أو الاسـتعباد الجنـسي، أو الإكراه عـلى البغاء، أو الحمل 

القـري، أو التعقيـم القـري، أو أي شـكل آخـر مـن 
أشـكال العنـف الجنـسي عـلى مثـل هـذه الدرجـة من 

الخطورة،
ح- اضطهـاد آيـة جماعـة محـددة أو مجموعة محددة 
مـن السـكان لأسـباب سياسـية أو عرقيـة أو قوميـة أو 
اثنيـة أو ثقافيـة أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على 
النحـو المعـرف في الفقـرة )3(، أو لأسـباب أخـرى مـن 
المسـلم عالميـاً بـأن القانـون الـدولي لا يجيزهـا، وذلـك 
فيـما يتصـل بـأي فعـل مشـار إليـه في هـذه الفقـرة أو 

بأيـة جريمـة تدخـل في اختصـاص المحكمة.
ط- الاختفاء القري للأشخاص.

ك- الأفعـال اللاإنسـانية الأخـرى ذات الطابـع المماثـل 
التـي تسـبب عمـداً في معاناة شـديدة أو في أذى خطير 

يلحـق بالجسـم أو بالصحـة العقليـة أو البدنية.
بالمقارنة بمفهومها الذي كان سـائداً في المواثيق السابقة 

عليـه، ويتضح مظاهر هذا التوسـع من  ناحيتين:
1-أنـه خلافـاً لمـا كان عليه ميثاق نورمـبرج الذي يحصر 
الأفعـال  في  الإنسـانية  ضـد  الجرائـم  تطبيـق  نطـاق 
الإجراميـة، المرتكبـة متى كانت تلك الأفعـال الإجرامية 
أثنـاء الحـرب أي مرتبطـة بجريمـة العـدوان، وكذلـك 
بعكـس مـا أخذ به النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة الخاصـة بيوغوسـلافيا السـابقة الـذي  اشـترط 
أن تكـون الأفعـال المكونـة للجرائـم ضـد الإنسـانية قد 
ارتكبـت أثناء نزاع مسـلح، سـواء أكان دوليـاً أو داخلياً 
- فـإن نظـام روما الأسـاسي للمحكمة الجنائيـة الدولية 
قـد جعل هـذه الجرائم مسـتقلة عن جريمـة العدوان، 
حيـث لم يشـترط ان ترتكـب الأفحـال المكونـة لهـذه 
الجريمـة أثناء صراع مسـلع سـواء أكن دوليـاً أو داخلياً.

وكـما ذكرنـا آنفـاً - أن المادة السادسـة )ج( مـن ميثاق 
نورمـبرج نصـت عـلى أن الجرائـم ضـد الإنسـانية التـي 

ارتكبـت »قبـل الحـرب أو خـلال الحرب ».
ويسـتفاد مـن هـذا النص أن هـذه الجرائـم ترتكب في 
زمـن السـلم وزمـن الحرب على السـواء. ولكـن الميثاق 
اشـترط في نفـس الوقـت أن المحكمـة لا  تختص بالنظر 
في هـذه الجرائـم إلا إذا كانت لهـا صلة بجرائم الحرب. 
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بـين  نورمـبرج  ميثـاق  منطـق  في  إذن  قائمـة  العلاقـة 
الجرائـم ضـد الإنسـانية والصراعـات المسـلحة الدولية.

وفي مؤتمـر رومـا الـذي أقـر النظـام الأسـاسي للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة الدائمـة تمسـكت أقليـة مـن الـدول 
الجرائـم ضـد الإنسـائية يجـب أن ترتبـط  بفكـرة أن 
رفضـت  الـدول  غالبيـة  ولكـن  المسـلحة،  بالصراعـات 
هـذا الموقـف عـلى أسـاس أن التمسـك بهـذا الـشرط 
يـؤدي إلى إلغـاء مفهـوم الجرائـم ضـد الإنسـانية كليـة 
»لجرائـم  مطابقـة  تصبـح  الجرائـم  هـذه  إن  حيـث 
الحـرب« فضـلًا عـن ذلـك فـإن هـذا الـشرط يتجاهـل 
تمامـاً التطـور الـذي حـدث في هـذا المجـال. حيـث تـم 
إقـرار اسـتقلال مفهـوم الجرائـم ضـد الإنسـانية عـن 
مفهـوم جرائـم الحـرب في كل مـن النظامين الأساسـيين 

السـابقة وروانـدا. يوغوسـلافيا  لمحكمتـي 
وعـلى ذلـك فـإن الجرائم ضد الإنسـانية - شـأنها شـأن 
جريمـة الإبـادة الجماعيـة - يمكـن أن ترتكـب في زمـن 
الحـرب وزمـن السـلم عـلى حـدٍ سـواء، كـما يمكـن أن 

ترتكـب مـن ممثـلي الدولـة أو مـن أي شـخصر آخـر.
 2-ان نظـام رومـا الأسـاسي وسـع مـن قائمـة الأفعـال 
بمـا  الإنسـائية،  الجرائـم ضـد  تكـون  التـي  الإجراميـة 
يتفـق وتطـور القانـون الإنسـاني الـدولي. فقـد أضـاف 
إلى الصـور التقليديـة لأفعـال الجرائـم ضـد الإنسـانية 
والإبعـاد،  الاسـترقاق،  والإبـادة،  العمـد،  )القتـل 
والاضطهـاد،(؛  والاغتصـاب،  والتعذيـب،  والسـجن، 
مجموعـة مـن الأفعـال الإجراميـة الخاصة، كالاسـتعباد 
القـري،  والحمـل  الدعـارة،  عـلى  والإكـراه  الجنـسي، 
والتعقيـم القـري، وغيرهـا مـن الاعتداءات الجنسـية 
توسـيع  ذلـك هـو  مـن  والهـدف  المشـابهة.  الخطـيرة 
دائـرة الحمايـة اللازمـة للمجموعـات الأكـثر ضعفـاً في 

والأطفـال. النسـاء  وبخاصـة  المجتمعـات 
وفي النهايـة تجـدر الإشـارة إلى أن نظـام رومـا الأسـاسي 
قـد توسـع كثـيراً في قائمـة الجرائـم ضـد الإنسـانية بـل 
أنـه تـرك البـاب مفتوحـاً أمـام إضافـة جرائـم أخـرى 
مسـتجدة، حيـث نـص في الفقـرة الأولي )ك( عـلى أن 
المماثـل  الطابـع  ذات  الأخـرى  اللاإنسـانية  الأفعـال 

للأفعـال التـي ذكرهـا في البنـود السـابقة مـن الفقـرة 

معانـاة  في  عمـداً  تتسـبب  تتسـبب  والتـي   - الأولي 

شـديدة أو في أذي خطـير يلحـق بالجسـم أو الصحـة 

البدنيـة. أو  العقليـة 

المطلب الثاني

ركان الجرائم ضد الإنسانية

تقديم:
يتضـح مـن نص المـادة )7( من نظام روما الأسـاسي، أن 

الجرائـم ضـد الإنسـانية تنهض عـلى أركان ثلاثة، وهي: 

أن يرتكـب الفعـل الإجرامـي في إطـار واسـع النطـاق 
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السـكان  أيـة مجموعـة مـن  أو منهجـي موجـه ضـد 

المدنيـين، والركـن المـادي حيـث يتخذ الفعـل الإجرامي 

صـور القتـل، أو الإبـادة أو الاسـترقاق. . الـخ؛ وأخـيراً 

الركـن المعنـوي ويتمثل في توافـر القصد الجنـائي لقيام 

المسـؤولية عـن الجرائـم ضـد الإنسـانية.

 ونتنـاول فيـما يـلي هـذه الأركان الثلاثـة عـلى النحـو 

التـالي:

إطـار  الإجرامـي في  الفعـل  يرتكـب  أن  الأول:  الفـرع 

هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي ضـد أيـة مجموعـة 

مـن السـكان المدنيـين

الفرع الثاني: الركن المادي.

الفرع الثالت: الركن المعنوي.

الفرع الأول

إطـار هجـوم  في  الإجرامـي  الفعـل  يرتكـب  أن 

واسـع النطـاق أو منهجي ضد آيـة مجموعة من 

المدنين السـكان 

عرفـت الفقـرة )2( )أ( مـن المـادة السـابعة مـن نظـام 
روما الأسـاسي هذا الركن بقولهـا: »تعني عبارة« هجوم 
موجـه ضـد أيـة مجموعة من السـكان المدنيـين »نهجاً 
سـلوكياً يتضمـن الارتـكاب المتكرر للأفعال المشـار إليها 
في الفقـرة )1( ضـد أية مجموعة من السـكان المدنيين، 
عمـلا بسياسـة دولـة، أو منظمـة تقـي بارتـكاب هذا 

الهجـوم، أو تعزيـزاً لهذه السياسـة. »
الجرائـم  أركان  مـن  السـابعة  المـادة  مقدمـة  وفي 
يفهـم  أنـه  الدوليـة نصـت عـلى  الجنائيـة  للمحكمـة 
»الهجـوم المبـاشر ضد السـكان المدنيين« في سـياق هذا 
العنـصر بأنـه يعنـي سـلوكاً يتضمـن ارتكابـاً متعـدداً 
للأفعـال المشـار إليهـا في الفقرة )1( من المـادة )7( من 
النظـا م الأسـاسي ضـد أي سـكان مدنيـين تأييـداً لدولة 
أو سياسـة تنظيميـة بارتـكاب هـذا الهجـوم ولا توجـد 
ضرورة لأن تشـكل الأفعـل عملاً عسـكرياً ومن المفهوم 
أن »السياسـة الرامية إلى القيام بهذاالهجوم »تسـتدعي 
أن تقـوم الدولـة أو المنظمـة بتعزيـز أو تشـجيع فعلى 

للهجـوم ضـد السـكان المدنيـين«.
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بالهجـوم  مدنيـين  سـكاناً  تسـتهدف  التـي  والسياسـة 
تنفذهـا دولـة أو منظمـة. ويمكن تنفيذ هذه السياسـة 
في ظـروف اسـتثنائية بتعمـد عـدم القيـام بعمل يقصد 
منـه عـن وعي تشـجيع القيـام بهذا الهجـوم. إن وجود 
هذه السياسـة لا يمكن اسـتئناجها فقـط بغياب العمل 

الحكومـي أو التنظيمي.
ومـما سـبق يتضـح أن المـادة السـابعة مـن نظـام روما 
تصبـح  لـكي  مترابطـين  معياريـن  وضعـت  الأسـاسي 

الإنسـانية: البـشر جرائـم ضـد  الاعتـداءات عـلى 
المعيـار الأول: أن ترتكـب الأعـمال المجرمـة دوليـاً ضـد 

أيـة مجموعـة مـن السـكان المدنين
التـي  الجماعيـة  الإبـادة  جريمـة  خـلاف  عـلى  وذلـك 

- رأينـا  كـما   - معينـة  ترتكـب في حـق جماعـة 
رومـا  نظـام  مـن   )7/1( المـادة  في  للتعريـف  فطبقـاً 
موجهـة  المجرمـة  الأفعـال  تكـون  أن  يجـب  الأسـاسي 
ضـد مجموعـة مـن السـكان المدنيـين أي أنـه على هذا 
النحـو لا يمكـن للمحكمـة أن تنظر الأفعـال الفردية أو 
المنعزلـة أو المتفرقـة أو العشـوائية التـي لا ترقـى إلى 
حـد الجرائـم ضـد الإنسـانية، ولا يكفـي وجـود عـدد 
قليـل مـن الجنـود بين السـكان المدنيـين لتجريد هؤلاء 

السـكان مـن طبيعتهـم المدنيـة.
السـكان  مـن  مجموعـة  »أيـة  بعبـارة  المقصـود  فـما 

المدنيـن«؟
هـذه العبارة مسـتمدة مـن أحـكام المحكمـة الجنائية 
وجـه  وعـلي  السـابقة  بيوغوسـلافيا  الخاصـة  الدوليـة 
 )Tadic( التحديـد من الحكم الصادر في قضية تاديتش
سـالفة الذكـر. فقد فـرت المحكمة هـذه العبارة على 
وغـير  منهـم  المواطنـين  المدنيـين  جميـع  تشـمل  أنهـا 
المواطنـين كما أنها تشـمل غير المدنيين من العسـكريين 
النظاميـين أو أعضـاء الجماعات المسـلحة الذين توقفوا 
بالفعـل عـن المشـاركة الإيجابيـة في صراعات مسـلحة.

وفي الحقيقـة، أن هـذا المعيـار لا يثـير مشـاكل حقيقية 
إلا في ارتباطـه بالمعيـار الثاني

المعيـار الثـانى: أن يقـع الأعتـداء في اطـار هجوم واسـع 
النطـاق أو منهجى:

لـكي يصبـح الاعتداء على المدنيين جريمة ضد الإنسـانية 
عـلى المسـتوى الدولي يجـب أن يقع هـذا العمل كجزء 
مـن »اعتـداءات واسـعة النطـاق )Wides Pread( أو 
»منظمـة »)Systematic( وعبـارة اعتـداءات »واسـعة 
النطـاق« تعنـي أن الجرائـم ضـد الإنسـانية مـن نـوع 
الجرائـم الجماعيـة التـي تسـتهدف عـدداً كبـيراً مـن 
يرُتـب  لا  واحـدة  ضحيـة  عـلى  فالاعتـداء  الضحايـا. 
مسـؤولية جنائيـة دولية عـلى مرتكبـه إلا إذا كان جزءاً 
مـن اعتـداءات متكـررة واسـعة النطـاق أمـا اشـتراط 
أو  بسياسـة دولـة  الاعتـداءات عمـلًا  تلـك  تكـون  أن 
منظمـة، فإنـه يعنـي أن تكـون ترجمـة لسياسـة عامـة 
أي في سـياق نمـط عـام للسـلوك. فعنـصر السياسـة لا 
يتطلـب سـوى اسـتبعاد الأفعـال الفرديـة التـي ترتكب 
بصـورة منفـردة وبـدون تنسـيق وعـلى نحـو عشـوائي.

ومـن ثـم يمكـن أن تقـع تلـك الاعتـداءات عـلى يـد 
عمـلاء لدولـة مـا أو أشـخاص يعملون بتحريـض منهم 
أو بموافقتهـم أو برضاهـم، مثـل فرق الإعـدام - ويمكن 
للجرائـم ضـد الإنسـانية أن ترتكـب وفقـاً لسياسـات 
تنتهجهـا منظمات مثل جماعات المتمردين، والمنظمات 

الإرهابيـة التـي ليسـت لهـا أيـة صلـة بالحكومات,.
إلى  العامـة  السياسـة  هـذه  تسـند  أن  يشـترط  فـلا 
السـلطات الرسـمية فى الدولـة. كـما لا يشـترط كذلـك 
أن تكـون هـذه السياسـة العامـة معلنـة فقـد تكـون 
ضمنيـة وهـذا هو الغالب في معظـم الحالات حيث إن 
ارتـكاب هذه الأعمال في نطاق واسـع أو بشـكل منظم 
يعتـبر قرينـة عـلى أن هـذه الأعـمال هـي جـزء مـن 
السياسـة العامة للدولـة أو الجماعات الأخرى المتورطة 
فيهـا. وهذا مـا ذهبت إليـه المحكمة الجنائيـة الدولية 
ليوغوسـلافيا السـابقة حيـث قالـت »أنه لا يشـترط أن 
تكـون مثـل هـذه السياسـة رسـمية، بل يمكن اسـتنتاج 

وجودهـا مـن الطريقـة التـي تحـدث بهـا الأفعال.
هـو  وسياسـتها  الدولـة  فعـد  عنـصر  فـإن  ذلـك  وعـلى 
للجرائـم  الـدولي  القضـائي  للاختصـاص  الوحيـد  المعيـار 
ضـد الإنسـانية، حيـث إنـه يحمـل معـاني أخـرى خاصـة 
والمسـؤولية الجنائيـة لعمـلاء الدولـة المشـاركين في تنفيذ 
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خطـة أو سياسـة الدولـة وذلـك فإنـه لم تـم إثبـات أن 
الدولة قامت بتطوير سياسـة أو نفذت خطة أو اشـتركت 
في أعـمال تتضمـن نتائجهـا مـا يحنويـه تعريـف الجرائم 
ضـد الإنسـانية فإن هـؤلاء الأشـخاص العاملـين في الدولة 
الذين تسـببوا أو شـاركوا في إحداث هـذه النتيجة، فإنهم 
يصبحـون مشـاركين في ارتـكاب الجرائـم ضـد الإنسـانية. 
وهنـا تتضح مسـؤولية عمـلاء الدول بغـض النظر عما إذا 

كان سـلوكهم قانونيـاً أم لا وفقـاً للقانـون الوطنـي.
وجديـر بالذكـر أن عنـصر السياسـة إذا مـا قـد حـدث 
لـه تطويـر أو تـم تنفيـذ هـذه السياسـة مـن خـلال 
منفـذي لهـم سـلطة أو ليـس لهـم سـلطة – فـإن هـذا 
العنـصر )السياسـة( هـو عنـصر متعلـق بالاختصـاص 
القضـائي الـذي يجعل الجرائم ضد الإنسـانية شـكلاً من 
أشـكال الجرائـم الدوليـة، وهو مـا يميزها عن الأشـكال 
الأخـرى مـن الجرائـم فعنـصر السياسـة هـو العنـصر 
الأساسـئ الـذي يضفـي الصفـة الدوليـة عـلى الجرائـم 

ضـد الإنسـانية.
ونخلـص مما سـبق إلى أن الجرائم ضد الإنسـانية تأخذ 
صـورة الأفعـال التـي ترتكـب عـلى نحـو واسـع النطاق 
وبشـكل منهجـي، فيكـون - في الغالب - عـدد الضحايا 
فيهـا كبـيراً، وبالتالي تخـرج من نطاقهـا الجرائم الفردية 
التـي يرتكبهـا شـخص مـن تلقـاء نفسـه، كـما يجب في 
ذات الوقـت أن تكـون دهـذه الأفعـال )التـي تشـكل 
مـن  مجموعـة  أيـة  ضـد  والمنهجـي  الواسـع  الهجـوم 
السـكان المدنيـين(، قـد هـذه الأقـماه , )التـي تشـكل 
مـن  مجموعـة  أيـة  ضـد  والمنهجـي  الواسـع  الهجـوم 
السـكان المدنيـين(؛ قـد وقعت عمـلا بسياسـة دولة أو 

سياسـة منظمـة.  
فعنـصر سياسـة الدولة أو المنظمة هو العنصر الأسـاس 
في جعـل الجرائـم ضـد الإنسـانية جرائـم دوليـة تدخل 
في نطـاق اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، هـذه 
الإجراميـة  الأفعـال  عـلى  تضفـي  المنهجيـة  السياسـة 
يـبرر  التـي  الخطـورة  مـن  الكبـيرة  الدرجـة  المرتكبـة 
اعتبارهـا اعتـداءً عـلى المجتمـع الـدولي بـأسره. فتكون 
الإنسـانية بأكملهـا هي المجنـي عليها في تلـك الجريمة. 

وترتيبـاً عـلى ذلك إذا ارتكبـت هذه الأفعـال الإجرامية 
المنصـوص عليهـا في المادة )7( من نظام روما الأسـاسي، 
دون أن يكـون هنـاك سياسـة دولـة أو منظمـة، فـإن 
ضـد  جرائـم  أنهـا  عـلى  توصـف  لا  الافعـال  هـذه 
الأنسـانية، وبالتـالي لا تدخل ضمـن اختصاص المحكمة 
المحاكـم  لاختصـاص  تخضـع  إنمـا  الدوليـة،  الجنائيـة 

الجنائيـة الوطنيـة.

الفرع الثاني

الركن المادي
يتكـون الركـن المـادي للجريمـة ضد الإنسـانية من فعل 
إجرامـي يمكـن أن يتخـذ أي صـورة من الصـور الإحدى 
نظـام  مـن   )7/1( المـادة  عليهـا  نصـت  التـي  عـشرة 
رومـا الأسـاسي، فقـد حـدد نظام رومـا الأسـاسي الأنواع 
الإحـدى عـشر التاليـة لاعتبارهـا أفعـالاً يمكـن أن ترقي 

إلى حـد الجرائـم ضد الإنسـانية:
 1-القتل العمد 

القتـل العمـد الـذي يشـكل جريمة ضـد الإنسـانية هو 
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أو أكـثر كجـزء مـن هجـوم  المتهـم شـخصاً  أن يقتـل 

واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد سـكان مدنيين؛ 

وأن يعلـم مرتكـب الجريمـة بأن هذا السـلوك جزء من 

هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد سـكان 

جـزءاً  السـلوك  هـذا  يكـون  أن  ينـوي  أن  أو  مدنيـين 

مـن ذلـك الهجـوم ويمكـن أن يكـون ارتـكاب السـلوك 

الإجرامي بوسـائل مختلفة للقتل، سـواء بشـكل مباشر 

أو غـير مبـاشر.

 2-الإبادة 

وهـي عمليـة قتـل متعمدة واسـعة النطاق تسـتهدف 

أفـراد مجموعـات معينـة وتشـمل »الإبـادة » تعمـد 

فـرض أحوال معيشـية، من بينهـا الحرمان من الحصول 

عـلى الطعـام والـدواء، بقصد إهلاك جزء من السـكانة.

أي أن الإبادة التي تشـكل جريمة ضد الإنسـانية تتمثل 

في أن يقتل مرتكب الجريمة شـخصاً أو أكثر، بما في ذلك 

إجبـار الضحايـا عـلى العيش في ظروف تـؤدي حتماً إلى 

هـلاك جـزء مـن مجموعـة من السـكان بحيث يشـكل 

ذلـك السـلوك عمليـة قتـل جماعـي لأفـراد مجموعـة 

مـن السـكان المدنيين أو يكـون جزء من تلـك العملية.

 3-الاسترقاق

يعنـي« الاسـترقاق« ممارسـة أي من السـلطات المترتبة 

على حـق الملكيـة، أو هذه السـلطات

جميعهـا، عـلى شـخص مـا، بمـا في ذلـك ممارسـة هـذه 

السـلطات في سـبيل الاتجار بالأشـخاص، ولاسيما النساء 

والأطفال

أو يقاضيهم؛ أو أن قر عووتا عل ا د عسل ص 2 ل

أي أن الاسـترقاق الـذي يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية 

جميـع  أو  إحـدى  الجريمـة  مرتكـب  فيـه  يمـارس 

السـلطات المتصلة بالحق في ملكية شـخص أو أشـخاص 

كان يشـتريهم أو يبيعهـم أو يعيرهـم أو يقاضيهـم، أو 

أن يفـرض عليهـم مـا ماثـل ذلـك مـن معاملـة سـالبة 

للحريـة.

 4-إبعاد السكان أو النقل القسري

نقـل  القـري«  النقـل  أو  السـكان  »إبعـاد  يعنـي 
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ألتـي المنطقـة  مـن  قـرا  المعنيـين  الأشـخاص 

يوجـودن فيهـا بصفـة مشروعـة، بالطـرد أو بـأي فعـل 

قـري آخـر دون مـبررات يسـمح بهـا القانـون الدولي

الـذي  للسـكان  القـري  النقـل  أو  السـكان   وترحيـل 

يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية يعنـي أن يقـوم

أو  شـخصاً  بنقـل قـراً  أو  الجريمـة بترحيـل  مرتكـب 

أكـثر إلى دولـة أخـرى أو مـكان آخـر بالطـرد أو بـأي 

فعـل آخـر لأسـباب لا يقرهـا القانـون الـدولي، شريطـة 

أن يكـون الشـخص أو الأشـخاص المعنيـون موجوديـن 

بصفـة مشروعـة في المنطقـة التـي أبعـدوا نقلـوا منهـا 

عـلى هـذا النحـو.

 5- السـجن أو الحرمـان الشـديد عـلى نحـو آخـر مـن 

الحريـة البدنية بمـا يخالف القواعد الأساسـية للقانون 

الدولي

السـجن أو غـيره مـن الحرمـان الشـديد مـن الحريـة 

البدنيـة الـذي يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية، هـو أن 

يحـرم  أو  أكـثر  أو  شـخصاً  الجريمـة  مرتكـب  يسـجن 

شـخصاً أو أكـثر حرمانـاً شـديداً مـن الحريـة البدنيـة 

بصـورة أخـرى، بحيـث تصل جسـامة هذا السـلوك إلى 

الحـد الـذي يشـكل انتهـاكاً للقواعد الأساسـية للقانون 

الـدولي.

وبطبيعـة الحـال لا ينـدرج تحـت هـذا السـلوك سـوى 

حـالات السـجن أو الحبس غير المـشروع أي ما يتعارض 

مـع القواعـد الدسـتورية المتعلقـة باحـترام الحريـات 

الفرديـة، أمـا سـلب الحريـة بوجـه قانـوني، فلا يشـكل 

جريمة.

 6- التعذيب: 

يعنـي »التعذيـب« تعمـد إلحـاق ألم شـديد أو معانـاة 

شـديدة، سـواء بدنيـاً، بشـخص موجـود تحـت إشراف 

ألمتهـم أو سـيطرته، ولكـن لا يشـمل التعذيـب أي ألم 
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أو معانـاة ينجـمان فحسـب عـن عقوبـات قانونيـة أو 
يكونـان جـزءاً منهـا أو نتيجـة لهـا.

 7- الاغتصـاب أو الاسـتعباد الجنـي، أو الإكـراه عـلى 
البغـاء؛ أو الحمـل القـسري، التعقيـم القـسري، أو أي 
شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف الجنـي عـلى مثـل 

هـذه الدرجـة مـن الخطـورة.
الاغتصـاب وغـيره مـن أشـكال العنـف الجنسي يشـكل 
الجرائـم  أركان  فـرت  وقـد  الإنسـانية  ضـد  جريمـة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المقصـود بالاغتصاب بأنه: 
أن يعتـدي مرتكـب الجريمـة عـلى جسـد شـخص بـأن 
يـأتي سـلوكاً ينشـأ عنـه إيـلاج عضـو جنـسي في أي جزء 
مـن جسـد الضحية أو جسـد مرتكب الجريمة أو ينشـا 
عنـه إيـلاج أي جسـم أو أي عضـو آخـر من الجسـد في 
شرج الضحيـة أو في فتحـة جهازهـا التناسـلي مهما كان 
ذلـك الإيـلاج طفيفـا، وأن يرتكـب الاعتداء باسـتعمال، 
القـوة أو التهديـد باسـتعمالها أو بالقـر، مـن قبيل ما 
ينجـم عـن خـوف مـن تعـرض ذلـك الشـخص، أو غيره 
للعنـف، أو الإكـراه، أو الاحتجـاز، أو الاضطهاد النفسي، 
أو إسـاءة اسـتعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئة قرية، 
أو يرتكـب الاعتـداء على شـخص يعجز عـن التعبير عن 

حقيقـة رضاه.
ويعنـي »الحمـل القـري«: إكـراه المـرأة عـلى الحمـل 
التأثـير  بقصـد  المشروعـة  غـير  الـولادة  وعـلى  قـراً، 
عـلى التكويـن العرقـي لأيـة مجموعـة من السـكان، أو 
ارتـكاب انتهـاكات خطـيرة أخـرى للقانـون الـدولي. ولا 
يجـوز بـأي حال تفسـير هـذا التعريف عـلى نحو يمس 

لقوانـين الوطنيـة المتعلقـة بالحمـل.
ويتوافر الاسـتعباد الجنـسي عندماً يمارس الجاني إحدى، 
أو جميـع السـلطات المتصلـة بالحق في ملكية شـخص، 
أو أشـخاص كأن يشـتريهم أو يبيعهـم أو يعيرهـم أو 
يقاضيهـم، أو يفـرض عليهـم ما يماثل ذلـك من معاملة 
الجريمـة ذلـك  سـالبة للحريـة، أو أن يدفـع مرتكـب 
الشـخص، أو أولئك الأشـخاص إلى ممارسـة فعل أو أكثر 

مـن الأفعـال ذات الطابـع الجنسي.

وتفـترض جريمـة الإكـراه عـلى البغـاء أن يدفـع مرتكب 
الجريمـة شـخصاً أو أكـثر إلى ممارسـة فعـل، أو افعـل 
ذات طابـع جنـسي بإسـتعمال القـوة و التهديـد، وأن 
يحصـل الجـاني أو غـيره أو يتوقع الحصول عـلى أموال، 
أو فوائـد أخـرى نظـير تلـك الأفعـال أو لسـبب مرتبـط 

. بها
كـما تعنـي جريمـة التعقيـم القـري - كـما ذكرنـا آنفاً 
في الحديـث عـن جريمـة الإبـادة الجماعيـة - أن يحـرم 
الجـاني شـخصا اواكـثر مـن القـدرة على الإتجـاب بدون 

مـبرر طبي.
يرتكـب  أن  يجـب  السـابقة  الجرائـم  صـور  كل  وفي 
السـلوك الإجرامـي كجـزء مـن هجوم واسـع النطاق أو 
منهجـي موجـه ضد سـكان مدنيـين وأن يعلـم مرتكب 
هـذا السـلوك بـأن هـذا السـلوك جـزء مـن الهجـوم 
الواسـع النطـاق أو المنهجـي موجه ضد سـكان مدنيين، 
أو أن ينـوي أن يكـون هـذا السـلوك جـزءا مـن ذلـك 

لهجوم. ا
والعنـف الجنـسي الذي يشـكل جريمـة ضد الإنسـانية، 
يتمثـل في أن يقـترف مرتكـب الجريمـة فعـلاً ذا طبيعة 
أو  الشـخص  أويرغـم  أكـثر  أو  شـخص،  ضـد  جنسـية 
طبيعـة  ذي  فعـل  ممارسـة  عـلى  الأشـخاص  أولئـك 
جنسـية باسـتعمال القـوة أو التهديـد أو باسـتعمالهما 
أو بالقـر، مـن قبيل مـا ينجم عن الخـوف من تعرض 
ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص أو الغـير للعنـف 
أو  النفـسي  الاضطهـاد  أو  الاحتجـاز،  أو  الإكـراه  أو 
إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو باسـتغلال بيئة قرية أو 
عجـز الشـخص، أو الأشـخاص عـن التعبـير عـن حقيقة 

رضاهـم.
 8- الاضطهاد:

أو  محـددة،  جماعـة  أيـة  ضـد  الاضطهـاد  ممارسـة 
أو  سياسـية،  لأسـباب  السـكان  مـن  محـدد  مجمـوع 
عرقيـة، أو قوميـة، أو اثنيـة أو ثقافيـة، أو دينيـة، أو 
متعلقـة بنـوع الجنـس عـلى النحـو المعـرف في الفقـرة 
)3(، أو لأسـباب أخـرى مـن المسـلم عالمياً بـأن القانون 
فعـل  بـأي  يتصـل  فيـما  وذلـك  يجيزهـا،  لا  الـدولي 
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مشـار إليـه في هـذه الفقـرة، أو بأيـة جريمـة تدخـل في 
المحكمـة. اختصـاص 

السـكان  مـن  جماعـة  حرمـان  »الاضطهـاد«  ويعنـي 
مـن  وشـديداً  متعمـداً  حرمانـاً  السـكان  مجمـوع  أو 
الحقـوق الأساسـية بمـا يخالـف القانون الـدولي، وذلك 
بسـبب هويـة الجماعـة أو المجمـوع ويمكـن أن يقـوم 
الاضطهـاد عـلى أي سـبب آخـر مـن المسـلم عالميـاً بأن 

القانـون الـدولي لا يجيـزه.
 9- الاختفاء القسري للأشخاص: 

يقصـد »بالاختفـاء القـري للأشـخاص« إلقـاء القبـض 
عـلى اي أشـخاص أو احتجازهـم أو اختطافهم من قبل 
دولـة، أو منظمـة سياسـية أو بـإذن أو دعـم منهـا لهذا 
الفعـل أو بسـكوتها عليـه. ثـم رفضهـا الإقـرار بحرمـان 
هؤلاء الأشـخاص مـن حريتهم أو إعطـاء معلومات عن 
مصريهـم، أو عـن أماكـن وجودهـم، بهـدف حرمانهـم 

مـن حمايـة القانون لفـترة زمنيـة طويلة.
وعـلى ذلـك فـإن الاختفـاء القـري للأشـخاص الـذي 
الأركان  عـلى  م  تقـو  الإنسـانية  ضـد  جريمـة  يشـكل 

التاليـة:
أ-  أن يقوم مرتكب الجريمة:

 1-بإلقـاء القبـض عـلى شـخص، أو أكـثرء أو احتجـازه، 
أو اختطافـه.

 2-أن يرفـض الإقـرار بقبـض، أو احتجـاز، أو اختطـاف 
هذا الشـخص، أو هؤلاء الأشـخاص، أو إعطاء معلومات 

عـن مصيرهـم، أو عن أماكـن وجودهم.
ب- أن يعقـب هـذا القبـض أو الاحتجـاز أو الاختطاف 
رفض للإقرار بحرمان هذا الشـخص أو هؤلاء الأشـخاص 
مـن حريتهـم أو إعطـاء معلومـات عـن مصيرهم وعن 
أماكـن وجودهم. وأن يسـبق هذا الرفـض الحرمان من 

الحريـة أو يتزامن معه.
ج- أن يعلم مرتكب الجريمة:

هـؤلاء  أو  الشـخص  هـذا  عـلى  القبـض  إلقـاء  1-ان   
الأشـخاص أو احتجازهـم أو اختطافهـم سـيليه في سـير 
الأحـداث العاديـة رفض للإقـرار بحرمانهم مـن الحرية 
أو إعطـاء معلومـات عن مصيرهم أو مـكان وجودهم.

 2-أن يسـبق هـذا الرفـضٍ الحرمـان مـن الحريـة أو 
معـه. يتزامـن 

د- أن تقـوم بهـذا القبـض أو الاحتجـاز أو الاختطـاف 
دولـة أو منظمة سياسـية أو يتم بـإذن أو دعم أو إقرار 

 . منها
أو  الشـخص  منـع  الجريمـة  مرتكـب  ينـوي  أن  هــ- 
الأشـخاص مـن الحمايـة التـي يكفلهـا القانـون لفـترة 

الزمـن. مـن  طويلـة 
و- أن يرتكـب السـلوك كجـزء مـن هجـو م واسـع، أو 
منهجـي موجـه ضد سـكان مدنيين، وأن يعلـم مرتكب 
الجريمـة أن السـلوك جـزء مـن هـذا الهجـوم الواسـع 

النطـاق أو المنهجـي الموجـه ضـد السـكان المدنيـين.
 10- جريمة الفصل العنصري:

تعنـي »جريمـة الفصل العنصري« أية أفعال لا إنسـانية 
تماثـل في طابعهـا الأفعـال المشـار إليهـا في الفقرة الأولي 
وترتكـب في سـياق نظـام مؤوسـسي قوامـه الاضطهـاد 
جماعـة  جانـب  مـن  المنهجيـة  والسـيطرة  المنهجـي 
عرقيـة واحـدة إزاء أيـة جماعـة أو جماعـات عرقيـة 

أخـرى، وترتكـب بنيـة الإبقـاء عـلى ذلـك النظـام.
وعـلى ذلـك فالفصـل العنـصري الـذي يشـكل جريمـة 

ضـد الإنسـانية يقـوم عـلى الأركان التاليـة:
أ-  أن يرتكـب المتهـم فعـلًا لا إنسـانية ضـد شـخص أو 

أكثر.
ب- أن يكـون ذلـك الفعـل مـن الأفعال المشـار إليها في 
الفقـرة الأولي مـن المـادة 7 من نظام روما الأسـاسي، أو 

يماثـل في طابعـه أياً من تلـك الأفعال.
ج- أن يكـون مرتكـب الجريمـة عـلى علـم بالظـروف 

الواقعيـة التـي تثبـت طبيعـة ذلـك الفعـل.
د- أن يرتكـب السـلوك في إطـار نظـام مؤسـسي قائـم 
عـلى القمـع والسـيطرة بصـورة منهجيـة مـن جانـب 
جماعـة عرقيـة ضد جماعـة أو جماعات عرقيـة أخرى.

مـن خـلال سـلوكه  الجريمـة  مرتكـب  ينـوي  أن  هــ- 
النظـام. ذلـك  عـلى  الإبقـاء 

و- أن يرتكب السـلوك كجزء من هجوم واسـع النطاق 
أو منهجـي موجه ضد سـكان مدنيين.
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ز- أن يعلـم مرتكـب الجريمـة بـأن السـلوك جـزء مـن 
هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد سـكان 
مدنيـين أو أن ينـوي أن يكـون هـذا السـلوك جـزءاً من 

الهجوم. ذلـك 
وخلاصـة القـول أن خضـوع جريمـة الفصـل العنـصري 
لاختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتطلـب شروط 

ثلاثة:
 1-أن ترتكـب الأفعـال الإجراميـة المذكـورة في سـياق 
الاضطهـاد  عـلى  قائـم  مؤسـس  طابـع  ذي  نظـام 

والسـيطرة.
مـن  والسـيطرة  الاضطهـاد  ممارسـة  تجـري  2-أن   
جماعـة قبـل جماعة عرقيـة واحدة على أيـة جماعة أو 

جماعـات عرقيـة أخـرى.
 3-أن ترتكـب الأفعـال الإجراميـة بنيـة الإبقـاء عـلى 

نظـام الحكـم العنـصري المشـار إليـه.
 11- الأفعال اللاإنسانية الأخرى:

ذات الطبيعـة المماثلـة التي تتسـبب عمـداً في تعريض 
شـخص مـا إلى قـدر كبير مـن المعاناة أو إنـزال إصابات 
خطـيرة بجسـمه أو أضرار جسـمية بصحتـه البدنيـة أو 

العقلية.
التـي  الأخـرى  اللاإنسـانية  الأفعـال  فـإن  ذلـك  وعـلى 
الأركان  فيهـا  يشـترط  الإنسـانية  ضـد  جريمـة  تشـكل 

التاليـة:
أ- أن يلُحـق مرتكـب الجريمـة معاناة شـديدة، أو ضرراً 
بالغاً بالجسـم، أو بالصحة العقليـة، أو البدنية بارتكابه 

فعلاً لا إنسـانيا.
ب- أن يكـون ذلـك الفعـل ذا طابـع مماثـل لأي فعـل 
آخـر مشـار إليـه في الفقـرة الأولي مـن المـادة السـابعة 

مـن نظـام روما الأسـاسي.
ج- أن يكـون مرتكـب الجريمـة عـلى علـم بالظـروف 

الواقعيـة التـي تثبـت طبيعـة الفعـل.
د- أن يرتكب السـلوك كجزء من هجوم واسـع النطاق 

أو منهجـي موجه ضد سـكان مدنيين.
هــ- أن يعلـم مرتكـب الجريمـة بـأن السـلوك جزء من 
هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد سـكان 

مدنيـين أو أن ينـوي أن يكـون هـذا السـلوك جـزءاً من 
الهجوم. ذلـك 

وعـلى الرغـم من ان تجديـد مدلوا الأفعال اللاإنسـانية 
الأخـرى يثـير بعض الصعوبات في العمـل. إلا أن أهمية 
النـص عليهـا في نظـام رومـا الأسـاسي. ضمـن الأفعـال 
المكونـة للجرائـم ضـد الإنسـانية تتمثـل في أنـه يتيـح 
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للمحكمـة عنـد الـضرورة أن تختـص بالنظـر في تلـك 

الأفعـال اللاإنسـائية الأخـرى التـي يمكـن تسـتحدث في 

المسـتقبل ومواجهـة مـا يمكـن أن يبتكـره الجنـاة مـن 

أفعـال يرتكبـون بهـا جرائـم ضـد الإنسـانية.

والخلاصة:
تعتـبر »جسـامة« الفعـل شرطـاً جوهريـاً لقيـام الركـن 

المـادي سـواء كان واقعـاً عـلى شـخص معـين، أو عـلي 

عـدة أشـخاص طالمـا كان مسـتنداً باعـث كـون المجني 

أو  معينـة،  عقائـد  ذات  جماعـة  إلى  منتمـين  عليهـم 

تبـدو هـذه الجسـامة واضحـة مـن اقترافـه في الحالـة 

الأولي بوحشـية في التنفيـذء مثـل القتـل عـلى دفعات، 

أو التعذيـب الجسـماني، أو الاسـترقاق، ولكنهـا تتجـلى 

بصـورة أوضـح في الحالة الثانية أي عند وقوع السـلوك 

الإجرامـي عـلى مجموعة أو مجموعـات بشرية تنظمها 

عقيـدة سياسـية، أو دينيـة، أو عرقيـة، واحـدة مثـل: 

القتـل الجماعـي الـذي اقترفتـه النازيـة خـلال الحـرب 

العالميـة الثانيـة، والمذابـح التـي وقعـت بعـد ذلـك في 

لمجـرد  وروانـدا  ويوغوسـلافيا،  وفيتنـام،  إندونيسـيا 

الخـلاف حـول العقيـدة السياسـية، أو الدينيـة، والذي 

راحـت ضحيتـه ملايـين مـن البـشر.

الفرع الثالث

الركن المعنوي
لا يسـأل الشـخص جنائيـاً عن ارتـكاب جريمة تدخل في 

اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولا يكون عرضه 

للعقـاب عـلى هـذه الجريمـة إلا إذا تحققـت الأركان 

الماديـة مـع توافـر القصـد والعلم.

وعلى هذا الأسـاس فالجرائم ضد الإنسـانية هي جرائم 

الـذي  الجنـائي  القصـد  توافـر  لقيامهـا  يلـزم  عمديـة، 

ينهـض عـلى العلـم والإرادة. فينبغـي أن يعلـّم الجـاني 

بـأن فعلـه ينطـوي عـلى اعتداء عـلى المجنـي عليهم أو 

عـلى اضطهـاد لأفـراد مجموعـة معينـة، وينبغـي أيضاً 

أن تنـصرف إرادتـه إلى ذلـك

 ولكـن القصـد العـام لا يكفـي لقيـام الركـن المعنوي في 

هـذا الشـأن بـل يجـب أن يضـاف إليه القصـد الخاص، 
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وهـو يتمثـل في نيـة القضاء على أفـراد الجماعة المجني 
عليهـا، نتيجـة لانتمائهـا إلى عقيـدة معينـة. وهـذا مـا 
مـن  السـابعة  المـادة  في  الأسـاسي  رومـا  نظـام  أكـده 
توافـر علـم المتهـم لحظـة ارتكابـه الفعـل الإجرامـي 
النطـاق  واسـع  هجـوم  إطـار  في  فعلـه  يرتكـب  أنـه 
السـكان  أيـة مجموعـة مـن  أو منهجـي موجـه ضـد 
المدنيـين، الأمـر الـذي يقتـي أن يكـون الفاعـل عالمـاً 
بالهجـوم المشـار إليـه، فعـلي سـبيل المثـال: بالذسـبة 
لجريمـة الفصـل العنـصري كصـورة مـن صـور الجرائـم 
ضـد الإذسـانية، فـإن القصـد الخـاص فيهـا يتطلـب أن 
يرتكـب المتهـم الفُعـل الإجرامـي »بنيـة الإبقـاء نظـا م 
الحكـم العنـصري«، الـذي تمـارس مـن خلالـه جماعـة 
عرقيـة واحـدة الاضطهـاد والسـيطرة عـلى جماعـة أو 
جماعـات عرقيـة أخـرى، ويمكن أن يسـتدل على وجود 
القصـد والعلـم مـن الوقائـع والظـروف ذات الصلـة.

وفيـما يتعلق بـالأركان المعنويـة المتصلة بـالأركان التي 
تنطـوي عـلى حكـم للقيمـة مثـل تلـك التـي تسـتخدم 
فيهـا مصطلحـات »اللاإنسـانية: أو »الشـديدة« فليـس 
مـن الـضروري أن يكـون مرتكـب الجريمـة قد اسـتوفى 

شـخصياً حكـماً للقيمـة، مـا لم يـر إلى غـير ذلك.

المبحث الثالث

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية

تمهيد وتقسيم:
رومـا  لنظـام  وفقـاً  الدوليـة،  الجنائيـة  للمحكمـة 
الأسـاسي، أن تفـرض عقوبـات عـلى ارتـكاب الجرائـم 
ضـد الأنسـانية التـي تبخـل في نطـاق اختصاصهـا. كـما 
يجـوز للمحكمـة أن تصـدر أحكامـا بتعويـض المجنـي 
عليهـم وجـبر الأضرار التي تلحق بهـم، وتقوم المحكمة 
بتحديـد العقوبـة والأحـكام وفقـا أنظام روما الأسـاسي 
والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات ولائحـة المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بعـد الأخـذ في الاعتبـار شـدة الجـرم 

والظـروف الفرديـة للشـخص المـدان.
ونقسم هذا المبحث على النحو الآتي:

المطلب الأول: الأحكام والعقوبات.
المطلب الثاني: تعويض المجني عليهم.

المطلب الأول

الأحكام والعقوبات

تمهيد وتقسيم:
حـرص نظـام رومـا الأسـاسي عـلى تأكيـد مبـدأ شرعيـة 
العقوبـات فنـص عـلى أنـه »لا عقوبـة إلا بنـص«، فـلا 
يعاقـب أي شـخص أدانتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
إلا وفقـاً لنظـام روما الأسـاسي. ووفقاً للـمادة )77( من 
نظـام روما الأسـاسي يكـون للمحكمة الجنائيـة الدولية 
إحـدى  بارتـكاب  المـدان  الشـخص  عـلى  تفـرض  أن 
الجرائـم التـي تدخـل في اختصاصهـا إحـدى العقوبات 

لتالية: ا
أ- السـجن لعـدد محـدد مـن السـنوات بحـد أقـصي 

سـنة  )30(
العقوبـة  هـذه  تكـون  حيثـما  المؤبـد  السـجن  ب- 
مـبررة بالخطـورة البالغـة للجريمة وبالظـروف الخاصة 

المـدان. للشـخص 
ج- وعـلاوة عـلى عقوبة السـجن فإنه يجـوز للمحكمة 
أن تأمـر بفـرضٍ غرامـات بموجـب المعايـير المنصـوص 
عليهـا في القواعـد الإجرائيـة وقواعد الإثبـات. أو تحكم 
بمصـادرة الأصـول أو الممتلـكات المتحصلة مـن ارتكاب 

الجريمة.
للوائـح  وفقـاً  العقوبـة  بتحديـد  المحكمـة  وتقـوم 
والإجـراءات والأدلـة، ويتعـين عـلى المحكمـة أن تأخـذ 
في الاعتبـار شـدة الجـرم والظـروف الفرديـة للشـخص 

المـدان.
ولم يتـم النـص عـلى عقوبـة الإعـدام كعقوبـة للجرائم 
التـي تختـص بهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، في نظام 
رومـا الأسـاسي. ومـع ذلـك يقـدم نظـام رومـا الأسـاسي 
الضمانـات الكافيـة للـدول بـأن العقوبـات المنصـوص 
عليهـا فيـه لـن تؤثـر عـلى العقوبـات المنصـوص عليها 
في القوانـين الوطنيـة للـدول، ومـن ثم يجـوز للدول أن 
تطبـق العقوبات الخاصـة بها عندما تبـاشر اختصاصها 
عقوبـة  يتضمـن  لا  أو  يتضمـن  قـد  والـذي  الوطنـي 

الإعدام.
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الفرع الأول

عقوبة السجن
يقـرر نظـام رومـا الأسـاسي عقوبـة السـجن كعقوبـة 
أصليـة للجرائـم التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، وهـذه العقوبـة قـد تكـون مؤقتـة 
وهنـا لا يجـوز أن تزيـد عـلى ثلاثـين سـنة كحـد أقصى، 

وقـد تكـون مؤبـدة.
ويجـب عـلى المحكمـة عنـد تقريـر عقوبة السـجن أن 
تراعـى عوامل مثل خطورة الجريمـة والظروف الخاصة 
الإجرائيـة  للقواعـد  وفقـاً  وذلـك  المـُدان،  للشـخص 
وقواعـد الإثبـات وقد نصـت الأخيرة عـلى قواعد تقرير 
العقوبـة التـي تلتـزم بهـا المحكمـة وذلـك عـلى النحـو 

التالي:
مجمـوع  أن  السـبان  في  تأخـذ  أن  المحكمـة  عـلى  أ- 
عقوبـة سـجن يجـب يتناسـب والجـرم الـذي ارتكبـه 

عليـه المحكـوم 
ب- أن تراعـي جميـع العوامـل ذات الصلـة، بمـا فيهـا 
وتنظـر في  المخففـة  الظـروف  أو  المشـددة،  الظـروف 

ظـروف كل مـن المحكـوم عليـه والجريمـة.
في  المذكـورة  العوامـل  إلى  بالإضافـة   - تنظـر  أن  ج- 
الفقـرة الأولى مـن المـادة )78( من نظام روما الأسـاسي 
- في جملـة أمـور منهـا مـدى الـضرر الحاصل، ولاسـيما 
الأذى الـذي أصـاب الضحيـة وأسرته، وطبيعة السـلوك 
أسـتخدمت  التـي  والوسـائل  المرتكـب  المـشروع  غـير 
المـدان  الشـخص  الجريمـة، ومـدى مشـاركة  لارتـكات 
ومـدى القصـد، والظـروف المتعلقـة بالطريقـة والزمان 
والمـكان، وسـن الشـخص المـدان وحظـه مـن التعليـم 

وحالتـه الاجتماعيـة والاقتصاديـة.
وعـلاوة عـلى العوامـل المذكورة أعـلاه، تأخـذ المحكمة 

في الاعتبـار - حسـب الاقتضـاء – مـا يلي:
 أ- ظروف التخفيف: 

لاسـتبعاد  كافيـاً  اساسـا  تشـكل  التـي لا  1-الظـروف    
المسـؤولية الجنائية، كقصور القـدرة العقلية أو الإكراه.

 2-سـلوك المحكـوم عليـه بعـد ارتـكاب الجـرم، بمـا في 
ذلـك أي جهـود بذلهـا لتعويـض الضحيـة أو أي تعاون 

بـدا مـع المحكمة .
 ب- ظروف التشديد: 

  1-أيـة إدانـات جنائيـة سـابقة بجرائـم مـن اختصـاص 
المحكمـة أو تماثلهـا. 

  2-إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية. 
  3-ارتـكاب الجريمـة إذا كان الضحيـة مجـرداً على وجه 

الخصـوص مـن أي وسـيلة للدفاع عـن  النفس. 
  4-ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة؛ أو تعدد الضحايا.

  5-ارتـكاب الجريمـة بدافـع ينطـوي على التمييـز وفقاً 
لأي مـن الأسـس المشـار إليها  في الفقـرة )3( من المادة 

)21( مـن نظام روما الأسـاسي. 
  6-آيـة ظـروف لم تذكـر ولكنهـا تعـد بحكـم طبيعتهـا 

مماثلـة للظـروف المذكـورة أعـلاه.
ويجـوز إصـدار الحكـم بالسـجن المؤبـد حيثـما تكـون 
للجـرم  البالغـة  بالخطـورة  مـبررة  العقوبـة  هـذه 
وبالظـروف الخاصـة بالشـخص المـدان، بوجـود ظرف، 

أو أكـثر مـن ظـروف التشـديد.
أي  المحكمـة  تخصـم  السـجن  عقوبـة  توقيـع  وعنـد 
فـترة - إن وجـد - يكـون الشـخص قـد قضاهـا سـابقاً 
في الاحتجـاز وفقـاً لأمـر صـادر مـن المحكمـة. ويجـوز 
أيضـاً للمحكمـة أن تخصـم أي فـترة أخـرى قضيـت في 
الاحتجـاز فيـما يتصـل بسـلوك يكمـن وراء الجريمـة.

اللشـخص بأكـثر مـن جريمـة واحـدة؛  وعندمـا يـدان 
فـإن المحكمـة تصـدر حكـماً في كل جريمـة عـلى حدة، 
وحكـماً مشـتركاً يحـدد مدة السـجن الإجماليـة. بحيث 
لا تقـل هـذه المـدة الإجمالية عن مـدة أقصى كل حكم 
على حدة ولا تتجاوز السـجن لفترة 30 سـنة أو عقوبة 
السـجن المؤبـد وفقـاً للفقـرة الأولى )ب( مـن المـادة 

)77( مـن نظـام روما الأساسـيلة.
ويتضـح مـما سـبق أن نظـام رومـا الأسـاسي لم يحـدد 
مـدة عقوبـة السـجن المقررة لـكل جريمة مـن الجرائم 
التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
عـلى حـدة. وعلى الرغـم من ذلك فـإن طريقته في هذا 
الشـأن تختلـف عـن طريقـة تحديـد العقوبـات واجبة 
التطبيـق في النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية 



61

ليوغوسـلافيا السـابقة. 
حيـث أعطـى هـذا الأخير 

عقوبـة  توقيـع  سـلطة  للمحكمـة 
دون  مطلقـاً  الحبـس  مصطلـح  ورد  وقـد  الحبـس 

تحديـد لمدتـه بصـدد كل جريمـة عـلى حـدة ودون أن 
يضـع للحبـس المؤقت حـداً أقصى، عـلى أن يتم تحديد 
مقـدار هـذه العقوبـة بشـأن الجريمـة المرتكبـة والتـي 
تدخـل في اختصـاص المحكمـة بالاسـتناد إلى القواعـد 
الداخليـة  الجنائيـة  المحاكـم  طبقتهـا  التـي  العامـة 
الجريمـة  السـابقة وعـلى ضـوء جسـامة  ليوغوسـلافيا 
وخطـورة الفاعـل ]المادتان 23،24  من النظام الأسـاسي 

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة.
وقد أثيرت أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 
السـابقة - والتـي سـتثار أيضـاً أمـام المحكمـة الجنائية 
الدوليـة الدائمـة - مشـكلة التـدرج في جسـامة الجرائم 
التـي تدخـل في اختصاصهـا. وبالتحديـد، هـل تعتـبر 
الجرائم ضد الإنسـانية أشـد أم أقل جسـامة من جرائم 
الحـرب؟ وفي قضية »تاديتش« »Tadic« قضت الدائرة 

الابتدائيـة بـان خطورة 
الإنسـانية  ضـد  الجرائـم 
أكـبر مـن الخطـورة التـي تنطـوي 
عليهـا جرائـم الحـرب. ولكـن دائـرة الاسـتثئناف 
للمحكمـة قضـت ببطـلان هـذا الحكـم. وقـد أثـيرت 
هـذه المشـكلة أيضـاً أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا  فقضـت بـأن جريمـة الإبـادة الجماعيـة أشـد 
مـن الجرائـم ضـد الإنسـانية، وأن هـذه الأخـيرة تفوق 

الحـرب. خطورتهـا جرائـم 

الفرع الثاني

الغرامة
سـلم  في  متميـزاً  مكانـاً  الجنائيـة  الغرامـة  تحتـل 
العقوبـات؛ وتـزداد أهميـة هـذه العقوبـة باسـتمرار 
نتيجـة كونهـا العقوبـة الأكثر ملائمة في كثـير من جرائم 
والضريبيـة؛  والماليـة  الاقتصاديـة  كالجرائـم  العـصر؛ 
وغيرهـا مـن الجرائـم التـي تكـون الرغبـة في الكسـب 

غـير المـشروع هـي الباعـث عـلى ارتكابهـا.
وقـد نصـت الفقـرر )2/أ( مـن المـادة ))77 مـن نظـام 
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روما الأسـاس على أنه »بالإضافة إلي السـجن، للمحكمة 
أن تأمـر بفـرض غرامة بموجب المعايـير المنصوص عليها 

في القواعـد الإجرائيـة وقواعد الإثبات«.
الإجرائيـة  القواعـد  مـن   )146( القاعـدة  وحـددت 
وقواعـد الإثبـات المعايـير التـي تحكـم بهـا المحكمـة 
بعقوبـة الغرامـة كعقوبـة تكميليـة لعقوبـة السـجن 

وذلـك عـلى النحـو التـالي:
 1- أنـه لـدى قيـام المحكمـة بتحديـدٍ مـا إذا كانـت 
تأمـر بفـرض غرامـة بموجـب الفقـرة 2 )أ( مـن المـادة 
)7( مـن نظـام رومـا الأسـاسي، وعنـد تحديدهـا قيمـة 
الغرامـة المفروضـة، تقرر المحكمة مـا إذا كانت عقوبة 
السـجن كافيـة أ م لا، مـع إيـلاء الاعتبـار عـلى النحـو 
الواجـب للقـدرة الماليـة الشـخص المـدان؛ بمـا في ذلـك 
أي أوامـر بالمصـادرة وفقـاً للفقـرة 2 )ب( مـن المـادة 
)77( مـن نظـام رومـا الأسـاسيء؛ وأي أوامـر بالتعويض 
وفقـاً للـمادة )75( مـن نظـام رومـا الأسـاسي؛ حسـب 
الاقتضـاء. وتأخـذ المحكمـة في اعتبارهـا - بالإضافـة إلى 
العوامـل المشـار إليهـا في القاعـدة )145( مـن القواعد 
الإجرائيـة. وقواعـد الإثبـات - مـا إذا كان الدافـع إلى 
الجريمـة هـو الكسـب المـالي الشـخصي وإلى أي مـدى 

كان ارتكابهـا نتيجـة هـذا الدافـع.
 2- تحديـد قيمـة مناسـبة للغرامـة الموقعـة بموجـب 
الفقـرة 2 )أ( مـن المـادة )77( مـن نظام روما الأسـاسي. 
وتحقيقـاً لهـذه الغايـة؛ تـولي المحكمـة الاعتبـار بصفـة 
خاصـة - عـلاوة عـلى العوامـل المشـار إليهـا أعـلاه - لما 
ينجـم عـن عن الجريمـة من ضرر وإصابـات، فضلاءً عن 
المكاسـب النسـبية التي تعـود على الجاني مـن ارتكابها.

ولا تتجـاوز القيمـة الإجماليـة بأي حال مـن الأحوال ما 
نسـبته 75 في المائـة مـن قيمـة مـا يمكـن تحديـده من 
أصـول - سـائلة أو قابلـة للتصريـف - وأمـوال يملكهـا 
يفـي  مناسـب  مبلـغ  خصـم  بعـد  المـدان؛  الشـخص 
بالاحتياجـات الماليـة للشـخص المـدان ومـن يعولهـم.

المحكمـة  تعطـي  الغرامـة،  بفـرض  قيامهـا  3-لـدى   
خلالهـا يدفـع  معقولـة  مهلـة  المـدان  للشـخص 

مبلـغ  بتسـديدها في  لـه  تسـمح  أن  الغرامـة ويجـوز 
إجـمالي دفعـة واحدة أو على دفعات خـلال تلك الفترة

 4- ولـدى فـرض الغرامـة؛ يكـون للمحكمـة خيـار أن 
اليوميـة« وفي هـذه  الغرامـات  لنظـام  تحسـبها وفقـاً 
الحالـة؛ لا تقـل المـدة عـن ثلاثـين يومـاً كحـد أدنى ولا 
تتجـاوز خمـس سـنوات كحـد أقـصى. وتقـرر المحكمة 
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المبلـغ الإجـمالي وفقاً الفقرتين ]1؛ 2( السـابقتين وتقوم 
اليوميـة في ضـوء الظـروف  بتحديـد قيمـة الدفعـات 
الشـخصية للشـخص المـدان، بمـا في ذلـك الاحتياجـات 

الماليـة لمـن يعولهـم.
الغرامـة  المـدان  الشـخص  تسـديد  عـدم  حالـة  5-وفي 
يجـوز  أعـلاه،  المبينـة  للـشروط  وفقـاً  عليـه  المفروضـة 
للمحكمـة اتخـاذ التدابـير المناسـبة عمـلاً بالقواعـد مـن 
)217( إلى )222( مـن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 
ووفقـاً لأحـكام المـادة )109( مـن نظـام رومـا الأسـاسي.

وفي الحـالات التي يسـتمر فيها عدم التسـديد المعتمد، 
يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة - بنـاء عـلى طلـب منهـا 
أو بنـاء عـلى طلـب من المدعـى العام ونتيجـة اقتناعها 
باسـتنفاذ جميـع تدابـير الإنفاذ المتاحـة؛ وكملاذ أخير - 
أن تمـدد مـدة السـجن لفـترة لا تتجاوز ربـع تلك المدة 

أو خمـس سـنوات؛ أيهما أقل.
وعنـد تحديـد فـترة التمديد تراعي هيئة الرئاسـة قيمة 
الغرامـة الموقعـة؛ والمسُـدد منهـا. ولا ينطبـق التحديد 
عـلى حالات السـجن مـدى الحيـاة ولا يجـوز أن يؤدي 
التحديـد إلى أن تتجـاوز فترة السـجن الكلية مدة )30( 

عاماً.

 6-تقـوم هيئـة رئاسـة المحكمـة -مـن أجـل البت فيما 

إذا كانـت سـتأمر بالتمديـد وتحديـد طول الفـترة التي 

سـتأمر بهـا- بعقـد جلسـة مغلقـة بهـدف أخـذ رأي 

الشـخص المـدان، ورأي المدعـي العام. ويحق للشـخص 

المـدان أن يطلـب مسـاعدة محام.

الشـخص  المحكمـة  تنبـه  الغرامـة؛  فـرض  وعنـد   -7  

للـشروط  الغرامـة وفقـاً  المـدان إلى أن عـدم تسـديد 

المحـددة أعـلاه؛ قد يـؤدي إلى تمديد مدة السـجن على 

النحـو المبـين في هـذه القاعـدة.

الفرع الثالث

المصادرة
يجـوز  فإنـه  السـجن،  بعقوبـة  الحكـم  إلى  بالإضافـة 

والممتلـكات  العائـدات  بمصـادرة  تأمـر  أن  للمحكمـة 

والأصـول الناتجـة بصـورة مبـاشرة؛ أو غـير مبـاشرة من 

ارتـكاب جريمـة تدخـل في اختصاص المحكمـة الجنائية 

الدوليـة؛ دون مسـاس بحقـوق الغـير حسـن النيـة!.

وقـد تناولـت القاعـدة )147( مـن القواعـد الإجرائيـة 

وقواعـد الإثبـات الإجـراءات التي يجب اتخاذها بشـأن 

أوامـر المصـادرة عـلى النحـو التالي:
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 1- في أي جلسـة مـن جلسـات الاسـتماع تعقـد تعقـد 
للنظـر في إصـدار أمـر بالمصـادرة؛ تسـتمع الدائـرة وفقـاً 
والفقـرة   ،)76( المـادة  مـن   )2،3( الفقرتـين  لأحـكام 
الأولى مـن القاعـدة )63(، والقاعـدة )143( مـن القواعد 
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات - إلى الأدلـة المتعلقـة بتحديد 
ماهيـة العائـدات أو الأمـوال أو الأصـول المحـددة التـى 
نشـأت بشـكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.  

 2- إذا علمـت الدائـرة - قبـل جلسـة الاسـتماع أو في 
أثنائهـا - بوجـود أي طـرف ثالث حسـن النيـة يبدو أن 
لـه مصلحـة تتعلـق بالعائدات؛ أو الأمـوال ذات الصلة؛ 

تخُطـر هـذا الطـرف الثالث بالمثـول أمـام المحكمة.
 3- يجـوز للمدعى العام والشـخص المـدان؛ وأي طرف 
ثالـث حسـن النيـة صاحـب مصلحـة في العائـدات أو 
الأمـوال أو الأصـول ذات الصلـة أن يقـدم أدلـة ثَمنـد 

كـت بصلـة للقضية.
 4- يجـوز للدائـرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة؛ أن 
تصـدر أمـراً بالمصـادرة فيما يتعلـق بعائـدات أو أموال 
أو أصـول محـددة إذا اقتنعـت بأنـه قـد تـم الحصـول 
أو الأصـول بشـكل  أو الأمـوال  العائـدات  عـلى هـذه 

مبـاشر أو غـير مبـاشر مـن جـراء ارتـكاب الجريمة.
الصندوق الاستئمانى:

وفقـاً للـمادة )1/79( مـن نظـام رومـا الأسـاسي تنشـئ 
لصالـح  اسـتئماني  صنـدوق  الأطـراف  الـدول  جمعيـة 
المجنـي عليهـم في الجرائـم التـي تدخـل في اختصـاص 
المحكمـة الجنائيـة الدولية. ولصالـح أسر المجني عليهم 
أيضـاً. ويـدار هـذا الصنـدوق وفقـاً لمعايـير تحددهـا 

جمعيـة الـدول الأطـراف.
ويجـوز للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أن تأمـر بتحويـل 
المـال وغيره من الممتلكات المحصلـة في صورة غرامات؛ 
الصنـدوق  إلى  المصـادرة  والممتلـكات  المـال  وكذلـك 

الاسـتثماني.  

 المطلب الثاني

تعويض المجني عليهم
انتهـاك حقـوق الإنسـان، أو حرياتـه  لا جـدال في أن 
الفرديـة؛ أو الجماعيـة؛ عـن طريـق مـا يتـم ارتكابـه 

مـن جرائـم دوليـة لا يزُيلـه أي تعويـض؛ ذلـك أن تلك 
الانتهـاكات تؤثـر في الفـرد طيلة حياته. فهـي من قبيل 
الأضرار التـي لا يمكـن فيهـا إعـادة الحـال إلى مـا كان 
عليـه؛ أو هـي مـن الأمور التـي لا يمكن فيها الاسـترداد 

الكامـل للحـق أو للـشيء.
السـيئة  الآثـار  مـن  التخفيـف  في  ورغبـة  ذلـك  ومـع 

نصـت الآخريـن  حقـوق  عـلى  للاعتـداء 
المواثيـق الدوليـة الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة عـلى 

أفـراد أسرهـم أو  عليهـم  المجنـي  تعويـض  ضرورة 
تعويضـاً كافيـاً . فعلى سـبيل المثـال أصت المـادة )19( 

مـن الإعـلان الخـاص بحماية كل الأشـخاص
ضـد الاختفـاء القـري لعـام 1992م عـلى أن: »يحصل 

ضحايـا أعـمال الاختفـاءات القرية وأسرهـم على..
تعويـض كاف، بمـا في ذلك وسـائل إعـادة تأهيلهم كلما 
كان ذلـك ممكنـا. وفي حالة المجنـي عليه كنتيجة لفعل 
مـن أفعـال الاختفاء القري يكون مـن حق من يعوله 

الحصول عـلى التعويض.
رقـم  قرارهـا  في  الإنسـان  حقـوق  لجنـة  أكـدت  كـما 
35/1996 أن مـن المبادئ المعـترف بها في مجال حقوق 
الإنسـان أن »ضحايـا الانتهاكات الخطـيرة لهم الحق في 
اسـتعادة أموالهـم، وفي التعويض وفي إعـادة تأهيلهم«.
وهكـذا أصبـح مبـداً الحـق في التعويـض مـن المبـادئ 
التـي لا يمكـن تجاهلها في إطار القانـون الدولي لحقوق 

الإنسـان حسـبما أكدته الوثائـق الدولية.
المجنـي  عـلى حـق  الأسـاسي  رومـا  م  نظـا  أكـد  وقـد 
مـن أضرار حيـث  لحقهـم  التعويـض عـما  عليهـم في 
المـاة )75( عـلى أن: »تضـع المحكمـة مبـادئ  نصـت 
فيـما يتعلـق بجـبر الأضرار التـي تلحق بالمجنـي عليهم 
أو فيـما يخصهـم بمـا في ذلـك رد الحقـوق والتعويـض 
ورد الاعتبـار، وعـلى هـذا الأسـاس، يجـوز للمحكمة أن 
تحـدد في حكمهـا -عنـد الطلـب أو بمبـادرة منهـا في 
الظروف الاسـتثنائية- نطاق ومدى أي ضرر أو خسـارة 
أو أذى يلحـق بالمجنـي عليهـم أو فيـماً يخصهـم، وأن 

تبـين المبـادئ التـي تصرفـت عـلى أساسـها«.
أولاً: المقصـود بالمجنـي عليهـم )الضحايا( وفقـاً لنظام 
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روما الأسـاسي:
عرفـت القاعـدة )85( مـن القواعـد الإجراديـة وقواعد 

الإثبـات المجنـي عليهـم »أو الضحايـا« بأنهم:
أ- الأشـخاص الطبيعيـين المتضرريـن بفعـل ارتـكاب أي 
جريمـة تدخـل في نطـاق اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 

الدولية. 
ب- المنظمات أو المؤسسـات التي تتعرض لضرر مباشر 
في أي مـن ممتلكاتهـا المخصصـة للديـن أو التعليـم أو 
الفـن أو العلـم أو الأخـراض الخيريـة، والمعـالم الأثريـة 
والمستشـفيات وغيرها مـن الأماكن والأشـياء المخصصة 

لأغراض إنسـانية.
ثائياً: : إجراءات جبر أضرار المجني عليهم:

تتخـذ إجـراءات جـبر اضرار المجنـي عليهـم »الضحايا« 
بنـاء عـلى طلب مـن المجني عليهم أنفسـهم أو بمبادرة 

مـن المحكمـة نفسـها وذلك عـلى النحو الآتي:
1- الإجراءات بناء على طلب المجنى عليهم:

أ- يقـدم الضحايـا طلـب لجـبر الأضرار بموجـب المـادة 
لـدى  ويـُودع  الأسـاسي خطيـاً  نظـام رومـا  )75( مـن 
المسـجل، ويجـب أن يتضمن الطلب التفاصيـل التالية:

 1- هوية مقدم الطلب وعنوانه.
 2- وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر.

 3- بيان مكان وتاريخ الحادث.
 4- وصـف للأصـول أو الممتلكات أو غيرها من الأشـياء 

الماديـة؛ عنـد المطالبة بردها.
 5- مطالبات التعويض.

 6- الإدلاء، قدر المسـتطاع بأي مسـتندات مؤيدة ذات 
صلـة بالموضـوع؛ بما فيها أسـماء الشـهود وعناوينهم.

ب- تطلـب المحكمـة من المسـجل - في بداية المحاكمة 
ورهنـاً بـأي تدابير حماية - أن يخطر بالطلب الشـخص 
أو الأشـخاص المذكوريـن فيـه أو في التهـم؛ وأن يخطـر 
– قـدر المسـتطاع - كل مـن يهمـه الأمـر مـن  أيضـاً 
أشـخاص أو دول. و يـُودع مـن تـم تبليغهـم أي بيـان 
يقـدم بموجـب الفقـرة 3 مـن المـادة )75( لـدى قلـم 

. لمحكمة ا
يسـتحدث  السـابقة.  الإجـراءات  تنفيـذ  أجـل  ومـن 

مسـجل المحكمـة اسـتمارة نموذجية يسـتعملها المجني 
عليهـم لتقديـم طلبـات جـبر الأضرار.

والمنظـمات  عليهـم  المجنـي  تـصرف  تحـت  وتوضـع 
التـي  الدوليـة والحوميـة والمنظـمات غـير الحكوميـة 

يمكـن أن تسـاعد عـلى نشرهـا عـلى أوسـع نطـاق.
 2-الإجراءات بناء على طلب المحكمة:

تبـاشر  أن  المحكمـة  فيهـا  تقـرر  التـي  الحـالات  أ- في 
إجراءاتهـا بمبـادرة منها وفقاً للفقـرة 1 من المادة )75(؛ 
فـإن المحكمـة تطلـب مـن المسـجل أن يخطـر بذلـك 
الشـخص أو الأشـخاص الذين تنظر المحكمـة في إصدار 
حكـم بحقهـم، وأن يخطـر أيضـاً - قـدر المسـتطاع – 
المجنـي عليهـم وكل مـن يهمهـم الأمر من أشـخاص أو 

دول.
ب- ونتيجـة للإخطـار عـلى النحـو السـابق: إذا قـدم 
المجنـي عليهـم طلب جـبر الضرر؛ فإنه يبـت في طلبهم 
القاعـدة 94 )أي  لـو كان مقدمـاً بموجـبٌ  هـذا كـما 
تتُبـع الإجـراءات الخاصـة بطلـب التعويـض المقدم من 

عليهم(. المجنـي 
أمـا إذا طلـب المجني عليه من المحكمـة إلا تصدر أمراً 
بجـبر الأضرار، فإنهـا لا تصـدر أمـراً فرديـاً فيـما يتعلـق 

بذلـك المجنـي عليه.
ثالثاً: الإعلان عن إجراءات جبر الضرر:

دون  الإخلال بالقواعد الأخرى المتعلقة بالإخطار؛ يقوم 
مسـجل المحكمـة -عنـد الإمـكان - بإخطـار الضحايا أو 
ممثليهـم القانونيين أو الشـخص أو الأشـخاص المعنيين. 
كـما يتخـذ المسـجل كل التدابـير اللازمـة للإعـلان عـلى 
أمـام  المرفوعـة  الأضرار  جـبر  دعـوى  عـن  واف  نحـو 
المحكمـة لإخطـار الضحايـا بقـدر الإمـكان أو ممثليهم 
القانونيـين أو مـن يهمهـم الأمـر مـن أشـخاص أو دول.

رابعاً: تقدير جبر الأضرارة:
يجـوز للمحكمـة أن تقـدر جـبر الأضرار عـلى أسـاس 
ارتـأت ذلـك،  إن  بالاثنـين معـاً  أو  أو جماعـي  فـردي 
واضعـةً في الحسـبان نطـاق ومـدى أي ضرر أو خسـارة 

أو إصابـة.
ولبلـوغ هـذا الهـدف؛ يجـوز للمحكمة أن تعـين - بناءً 
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عـلى طلـب الضحايـا أو ممثليهـم القانونيـين؛ أو بنـاء 
عـلى طلـب الشـخص المـدان أو بمبـادرة منهـا خـبراء 
الخيـارات  اقـتراح مختلـف  مؤهلـين للمسـاعدة عـلى 
المتعلقـة بالأنـواع المناسـبة لجـبر الـضرر وطـرق جـبره. 
وتدعـو المحمـة المتعلقـة - عنـد الاقتضـاء – الضحايـا 
أو ممثليهـم القانونيـين، أو الشـخص المـدان فضـلاً عن 
لتقديـم  ودول  أشـخاص  مـن  الأمـر  يهمهـم  مـن  كل 

ملاحظاتهـم بشـأن تقاريـر الخـبراء.
أضرار  بجـبر  المحكمـة  مـن  المبـاشر  الأمـر  خامسـاً: 

عليهـم: المجنـى 
يجـوز للمحكمـة ان تصـدر أمـراً مبـاشرآً ضـد شـخص 
مـدان تحـدد فيه أشـكالاً ملائمة من أشـكال جبر أضرار 
المجنـي عليهـم - أو فيـما يخصهـم - بمـا في ذلـك رد 

الحقـوق والتعويـض ورد الاعتبـار.
كـما يجـوز للمحكمـة أن تأمـرء بتنفيذ قـرار الجبر عن 

طريـق الصندوق الاسـتئماني.
كذلـك يجـوز للمحكمـة أن تأمـر بإيـداع مبلـغ الجـبر 
الصنـدوق  لـدى  مـدان  شـخص  ضـد  بـه  المحكـوم 
الاسـتئماني، وذلـك عندمـا يسـتحيل أو يتعـذر إصـدار 
حكـم فـردي بجـبر الـضرر مباثـشرة لصالـح كل ضحية. 
الصنـدوق  لـدي  المـودع  الـضرر  جـبر  مبلـغ  ويكـون 
الاسـتئماني منفصـلًا عـن كل مـوارد الصنـدوق الأخـرى 

ويقـدم إلى كل ضحيـة بـأسرع مـا يمكـن.
ويمكـن للمحكمـة أن تصـدر في حـق الشـخص المـدان 
أمـراً  بجـبر الـضرر عـن طريـق الصنـدوق الاسـتئماني 
جماعـي  حكـم  إصـدار  الأنسـب  مـن  يكـون  عندمـا 
يجـبر الـضرر نظـراً لعـدد الضحايـا ونطـاق جـبر الضرر 

وأشـكاله وطرقـه.
ويجـوز أيضـاً للمحكمـة -بعـد إجـراء مشـاورات مـع 
الـدول المعنيـة والصنـدوق الاسـتئماني- أن تجـبر عـن 
طريـق الصنـدوق الاسـتئماني اضرار منظمـة حكوميـة 
الصنـدوق  عليهـا  يوافـق  وطنيـة  منظمـة  أو  دوليـة 
الاسـتئماني. ويجوز اسـتخدام الموارد الأخـرى للصندوق 
مـن   )79( بالمـادة  الضحايـا رهنـاً  الصالـح  الاسـتئماني 

نظـام رومـا الأسـاسي.

الخاتمة
تطرقنـا الى أهـم عنـاصر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة و 
بيـان ظـروف نشـأتها حتـى رأت النـور رغـم معارضـة 
دول كـبرى لهـا؛ لسـعيها لحمايـة حقـوق الإنسـان مـن 
بطـش القـادة و الرؤسـاء كـما عرضنـا الى جانـب عمل 
المحكمـة إلى أهم اختصاصاتها و المتمثلة فى الاختصاص 
الموضوعـي بحيـث تختـص بالجرائم ضد الانسـانية ثم 
أعرضنـا للعقوبـات التى توقعها المحكمـة على مرتكبي 

الجرائـم ضد الانسـائية.

اولا النتائج:
 1-أهميـة وجـود المحكمـة الجنائيـة الدولية مسـتقلة 
وفعالـة؛ كآليـة ضرورية لضـمان احترام مبـادئ القانون 
الضحايـا  وإنصـاف  الإنسـان  الـدولي وحمايـة حقـوق 
وفعالـة  دائمـة  أخـرى  آليـة  وجـود؛  عـدم  ظـل  في   .
القانـون  قواعـد  ينتهكـون  الذيـن  الأشـخاص  لمسـألة 
الـدولي ويقترفـون أبشـضع الجرائم في حق الإنسـانية . 
فالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تسـتطيع أن تقوم بدورها 
ليـس كآليـة علاجيـة )بعـد اقـتراف الجرائـم( فحسـب 
وإنمـا كآليـة وقائيـة رادعـة أيضـا؛ً فهـي تمنـع ظهـور 
دكتاتـور سـفاح يسـفك الدمـاء. عـلاوة عـلى أن صـون 
السـلام واسـتقرار الأمـن في العـالم سـيكون مـن ضمـن 

نتائـج وجـود المحكمـة الجنائيـة الدوليـة.
 2-يعـد تعريـف الجرائم ضد الإنسـانية الوارد في نظام 
رومـا الأسـاسي تعريفـاً جديدا ومبتكـرا ، حيث يتجاهل 
الارتبـاط بالمنازعـات المسـلحة بدايـة؛ ومـن ثـم يوضح 
وقتـي  في  الإنسـانية  ضـد  الجرائـم  اقـتراف  إمكانيـة 
السـلم والحـرب معـاً كـما عـرف نظـام رومـا الأسـاسي 
جرائـم التعذيـب، والاغتيال، والاختفـاء القري بصورة 
أكـثر شـمولاً من تعريـف صكوك حقوق الإنسـان ذات 
الصلـة؛ وذلـك مـن خـلال الفصـل بينهـا وبـين الحاجـة 

إلى معرفـة الصفة
 3-أن الجرائـم ضد الإنسـانية تأخذ صورة الأفعال التي 
ترتكـب عـلى نحـو واسـع النطـاق وبشـكل منهجـي؛ 
فيكـون - في الغالـب - عدد الضحايا فيها كبيراء وبالتالي 
تخـرج مـن نطاقها الجرائـم الفردية التـي يرتكبها خص 
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مـن تلقـاء نفسـه، كما يجـب في ذات الوقـت أن تكون 
هـذه الأفعـال )التـي تشـكل الهجوم الواسـع والمنهجي 
ضـد آيـة مجموعـة مـن السـكان المدنيين(، قـد وقعت 

عمـلا بسياسـة دولة أو سياسـة منظمة,
 4- أن الجرائـم ضـد الإنسـانية قـد أضحـت جـزءاً مـن 

القانـون الـدولي سـواء في زمـن السـلم أو الحـرب.
 5-جـاء نظـام روما الأسـاسي موائماً للقانـون الدولي بأن 
ألغـى كافـة صـور الدفـاع الخـاص بالصفة الرسـمية إذ 
أن العديـد مـن الجرائم الواردة في النظام الأسـاسي هي 
بطبيعتهـا جرائـم قادة، ومـن ثم يتعين عـلى الدول إما 
تعديـل دسـاتيرها أو تفسـيرها بطريقـة يفهـم منها أنه 
ليسـت هنـاك أي حصانـة ممنوحـة لمرتكبـي الجرائـم 
الدوليـة، وهو مـا يمثل ضمانة أكيـدة وفعالة للمقاضاة 
ارتـكاب الانتهـاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـانء الأمـر 

الـذي يسـهم في حماية هـذه الحقوق.
الجرائـم ضـد  عليهـم وضحايـا  للمجنـي  6-بالنسـبة   
شروطـاً  الأسـاسي  رومـا  نظـام  يتضمـن  الانسـانية: 
مسـتحدثة فيـما يتعلـق بالمجني عليهـم، فللمرة الأولى 
في تاريـخ العدالـة الجنائيـة؛ يسـتطيع المجنـي عليهـم 
المشـاركة في إجـراءات الدعـاوى؛ ولا سـيما مـن خـلال 
بالتعويـض؛  والمطالبـة  قانونيـين؛  ممثلـين  إلى  اللجـوء 
بالإضافـة إلى ذلـك أنشـاً نظـا م رومـا الاسـاسي صندوقاً 
الأشـخاص  بحـق  الصـادرة  التعويـض  دفـع  اسـتتمانياً 

المدانـين.

ثاثيا :التوصيات
1-إعـادة النظـر في المـادة 16 مـن نظـام روما الأسـاسي 
بشـأن سـلطة مجلـس الأمن الـدولي في إرجـاء التحقيق 

د المحكمـة الجنائيـة الدولية:
وذلـك حتى لا يتم اسـتغلالها من قبـل الأعضاء الدائمين 
في مجلـس الأمـن لغـرض وضـع اسـتثناءات عامـة مـن 
الولايـة القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. فيجب 
أن يقتـصر دور مجلـس الأمـن عـلى أن يكـون إحـدى 
الجهـات التـي يحـق لهـا إحالـة الدعـوى إلى المحكمـة 
التدخـل  سـلطة  تخويلـه  وعـدم  الدوليـة؛  الجنائيـة 
بإرجـاء التحقيـق أو المقاضـاة أمـام المحكمـة الجنائيـة 

الدوليـة؛ وغـل يدهـا عن نظـر دعوى معينـة؛ لأن ذلك 

ينطـوي، في بعـض الحـالات عـلى الأقـل؛ عـلى تغليـب 

سـير  إجـراءات  يعطـل  مـما  السياسـية؛  الاعتبـارات 

العدالـة الجنائيـة الدوليـة عـلى نحو سـليم؛ الأمر الذي 

ينـال مـن فعاليـة المحكمـة الجنائية الدوليـة ويضعف 

الثقـة بهـا في حمايـة حقـوق الانسـان.

لذلـك أرى أنـه مـن الـضروري أن يعـاد النظـر في نـص 

المـادة 16 مـن نظـام رومـا الأسـاسي؛ عـلى نحـو يحقق 

سـيدة  هـي  تكـون  أن  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 

اختصاصهـاء ٠   فهـي التـي تقـي بقبـول نظـر الدعوي 

المعروضـة عليهـا، أو إرجـاء هـذا النظـر أو رفضهـا..، 

وفقالمـا يـتراءى لهـا مـن أسـباب قانونيـة.

 3- ولـكي تحقـق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة دورها في 

حمايـة وتعزيـز حقـوق الانسـان؛ يجب فهـم دورها في 

سـياق هـذا الإطـار الداعـم للعدالـة والمسـاءلة، ولـكي 

يتـم إحـراز تقـدم في هـذا المجـال لا بـد وأن يكـون 

هنـاك سـعياً متواصـلًا فيـما يتعلـق بحـدود وتطبيـق 

العدالـة الجنائيـة الدوليـة؛ لأن انعـدام ذلـك ينطـوي 

عـلى خطـر تبديـد مصالـح الملايين مـن ضحايـا الجرائم 

الخطـيرة؛ بـل والإضرار بالمؤسسـات الدوليـة للعدالـة 

الجنائيـة ذاتهـا.

 4-ازالة العقبات التي تعترض دور المحكمة

ويعـترض طريـق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في انفـاذ 

يتعـين  التـي  العقبـات  مـن  كثـيراً   الانسـان،  حقـوق 

مبسـط  نهـج  كاهلهـا  يثقـل  أن  دون  عليهـا  التغلـب 

في شـموليته في النظـر إلى دور المحاكـمات الدوليـة في 

الاسـتجابة للتحـدي الهائـل المتمثـل في إقـرار العدالـة 

الجنائيـة الدوليـة بعـد انتهـاء الصراعـات. فمـن شـأن 

الزخـم  يـؤدي إلي فقـدان  الصـدد  تأخـير في هـذا  أي 

الـذي تـم التوصـل إليه الأمـر الذي يمكـن أن يؤدي إلى 

حرمـان المجتمـع الـدولي مـن أداة أساسـية لدفـاع عن 

حقـوق الإنسـان، ومقاضـاة ومعاقبـة أولئك المسـؤولين 

عـن أبشـع الجرائـم بموجـب ضـد الإنسـانية القانـون 

الـدولي.
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